
وزارة التعلیم العـــــــــــــــــالي والبحث العلمي

  وزو تبزي-مولــود معمـريجامعــة

والعــلوم السیاسیةكلیّــة الحقــوق

الحقوققسم 

حقوقفي ال ماسترالشهادة مذكرة لنیل

القانون العام الداخلي:تخصص

:الأستاذةتحت إشــراف                      : ةإعداد الطالب

مخلوفي ملیكة/ أ                      بعزیز هجیرة

:لجنة المناقشة

رئیسا..............،جامعة مولود معمري تیزي وزو"أ"فریزة،أستاذة مساعدة بن سعدي  /أ

مشرفا ومقررا........جامعة مولود معمري، تیزي زو،"أ"أستاذة مساعدة ،مخلوفي ملیكة/ أ

ممتحنا...............لود معمري تیزي وزوو جامعة م،"أ"، أستاذة مساعدة خلیف یاسمین/أ

30/09/2018:المناقشةتاریخ

امتناع الإدارة العامة عن تنفيذ أحكام 

القضاء الإداري



مقدمة

1



مقدمة

2

  .أتوجه بجزيل الشكر وخالص التقدير وأسمى عبارات الثناء على جهود أساتذتنا الكرام

مت بالإشراف على هذه المذكرة، وكل ما قدمته التي تكرّ "مخلوفي مليكة"وأخص بالشكر الأستاذة 

.من وقت وجهد في توجيهي وإرشادي، فكانت خير سند وخير مؤطر

ǂǯǀŭ¦�ǽǀǿ�±Ƣų¤�Ŀ�ƢȀƸƟƢǐǻÂ�Ƣē¦®ȂȀů�ȄǴǟ�Śƻ̈�كلّ عنيّ   فجزاها االله 

كما أتقدم بجزيل شكري وعظيم امتناني إلى كل موظفي مكتبة الكلية وموظفي مكتبة جامعة 

  .1الجزائر

  .وأتقدم بالشكر العظيم إلى أعضاء لجنة المناقشة اللذين سيتفضلون بمناقشة هذه المذكرة

  .م لي يد العون والمساعدة في إتمام هذا العملوفي الأخير أشكر كل من قدّ 

 ًشكرا
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  أهدي ثمرة جهدي

وبالوالدين إحساناك ألا تعبد إلا إياه وقضى ربّ ذان قال عزّ وجلّ فيهما إلى اللّ 

إلى معنى الحب والحنان والتفاني، إلى بسمة الحياة وسر الوجود، إلى من كان دعائها سر نجاحي 

�ȆƷ¦ǂƳ�ǶǈǴƥ�ƢĔƢǼƷÂ"أمي"

االله بالهيبة والوقار، إلى من علمني العطاء بدون انتظار، إلى رمز الأبوة ومفخرة عزّتي له إلى من كلّ 

"والدي العزيز"

  ري في عروقي ويلهج بذكراهم فؤاديإلى من حبهم يج

خوتي وأخواتيإلى إ

رنا سويا ونحن نشق الطريق معا نحو النجاح، إلى من تميزوا بالوفاء والعطاء، إلى من أفتخر إلى من س

  تخصص قانون عام داخلي وكل طلبة ماستر صديقاتي وزميلاتيبصحبتهم، إلى 

  القول والعملأهدي هذا العمل، وأدعو االله الإخلاص والقبول في 

 هجيرة 
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لعمل القاضي على تنفیذه یعد تجسیداً یعتبر تنفیذ الحكم الإداري عنوان الحقیقة، فإنّ 

جوء إلى القضاء ورفع الدعوى القضائیة الفائدة الحقیقیة من وراء اللّ أرض الواقع، كما أنّ 

وصدور أحكام بشأنها تتوقف في النهایة على الآثار القانونیة الناتجة عن الحكم ومدى 

.تجسیدها على الصعید العملي

وإذا كانت دولة القانون تقوم على أساس إعلاء مبدأ خضوع الدولة للقانون سیادة مبدأ 

ة قیمة له ما لم تحترم الدولة الأحكام والقرارات القضائیة هذا القول یفقد أیّ وعیة، فإنّ المشر 

وتعمل على تنفیذها، فما جدوى أن تنص الدساتیر والقوانین على استقلال القضاء وكفالة 

حق التقاضي وأن یمارس القضاء اختصاصه وأن یبسط الرقابة القضائیة إذا كانت أحكامه 

.لا تنفذ

تنفیذ الأحكام والقرارات القضائیة الإداریة من المواضیع الهامة في القانون إنّ 

والتي عدلت بموجب 1996من دستور 145الإداري، وهو ما نجد مصدره في نص المادة 

المتضمن التعدیل الدستوري2016مارس 06المؤرخ في 01-16من القانون 163المادة 

ن تقوم، في كل وقت، وفي كل زمان،أمختصة على كل أجهزة الدولة ال''التي تنص 

،''في جمیع الظروف بتنفیذ أحكام القضاء، یعاقب القانون كل من یعرقل تنفیذ حكم قضائيو 

كفالة تنفیذها،و  القرارات القضائیة الإداریةو  یقضي هذا الالتزام بضرورة احترام الأحكامو 

من التزام دستوري، ووجهوا جهدهم إلى أثبتت التجربة أن أعوان الإدارة قد تناسوا ما علیهمو 

علنا و  استخدام الحیل والمناورات للإفلات من الرقابة القضائیة وأحیانا مواجهتها مباشرة

 . هابالامتناع الصریح عن تنفیذ القرارات القضائیة الإداریة التي تصدر ضدّ 

للقانون، فقد ونظرا لكون امتناع الإدارة عن التنفیذ دون سبب مشروع یعد مخالفة 

سعى المشرع الجزائري إلى وضع مجموعة من الوسائل الهادفة إلى تأمین تنفیذ القرارات 

حكام القضائیة الصادرة في القضائیة قصد الحد من هذه الظاهرة، إذ خصص بابا لتنفیذ الأ

رة مواجهة الإدارة والوسائل التي یمكن اللجوء إلیها في حالة عدم تنفیذ أحكام القضاء الصاد
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المتعلق بقانون الإجراءات 2008فیفري 25الصادر بتاریخ 08/09ضدها في القانون رقم 

تنفیذ الإدارة للقرارات القضائیة الإداریة الصادرة ضدهاعدم ، وأن مشكلة داریة الإو  المدنیة

لیست مشكلة لصیقة بدولة معینة بذاتها، بل مشكلة عامة في كل الدول بحیث اعتبرها 

على مدى بالدرجة الأولى البعض نقطة ضعف في القانون الإداري طالما أن الأمر یتوقف 

.رغبة الإدارة في التنفیذ من عدمه

یجسد مجرد امتناع الإدارة عن تنفیذ الأحكام القضائیة الإداریة الصادرة ضدها لاإنّ 

الطرف المحكوم له الذي یكون في مواجهة الإدارة، الضرر الذي یرتبه هذا الامتناع في حقّ 

بل یعد مساسا بهیبة القضاء الإداري، ویقضي على الآمال المعولة علیه من جانب الأفراد 

.بوصفه الملاذ الآمن لهم من تعسف الإدارة

وتتجاهل التزامها اتجاه مبادئ القانون فالإدارة العامة كثیرا ما تمتنع عن التنفیذ

بمظاهر تختلف باختلاف الأسباب التي تتذرع بها، فتارة تجدها لا تكترث بحجیة الأحكام 

والقرارات صراحة، أو تتظاهر باتخاذها الخطوات اللازمة للتنفیذ، وتارة أخرى نجدها تتذرع 

تلفة وفي حالات تتذرع بالمصلحة و بوجود إشكالات قانونیة مخأبانعدام الاعتمادات المالیة 

.العامة

 رقم  المشرع الجزائري بموجب قانونوتداركا لهذا الإشكال وتفادیا للجدل القائم، خصّ 

بابا لتنفیذ الأحكام القضائیة الإداریة والإداریةالمتضمن قانون الإجراءات المدنیة08-09

وهي وسائل تجبر الإدارة على تنفیذ منه،  987إلى  977وبالتحدید الباب السادس من المواد 

.الأحكام القرارات القضائیة الصادرة ضدها

ف على ظاهرة امتناع الإدارة عن تنفیذ في التعرّ :أهمیة هذا الموضوعمن هنا تبدوو 

الأحكام القضائیة الإداریة الصادرة ضدها، وكذا البحث عن الوسائل التي تؤدي إلى ضمان 

تنفیذها، لتحتل هذه المسألة مكانة قانونیة خاصة، بحیث أصبحت تشغل بال الكثیر من الفقه 
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في الدولة القانونیة التي طیةالدیمقرار القیم والمبادئ تطوّ منذ زمن بعید، لاسیما في ظل 

.تعتبر الإدارة مثلها مثل الأفراد ملتزمة بتنفیذ الأحكام الحائزة لقوة الشيء المقضي به

غیر أنه لا یمكن تجاهل الصعوبات والعراقیل القائمة في وجه تنفیذ القرارات القضائیة 

و هذا  ،قررة لتنفیذهان أهم الضمانات المفي المادة الإداریة خاصة في الجزائر والتساؤل ع

الإدارة على  إلزامكشف النقاب على آلیات ین لى البحث في هذا الموضوع محاولإما أدى 

الإداریة و  حكام القضائیة الصادرة في مواجهتها في ظل قانون الإجراءات المدنیةتنفیذ الأ

سعیا منا و  محاولا،ا أمامها في ظل القوانین السابقةعاجز ن كان القضاء یقف أالجدید بعد 

حكام الحلول المقترحة  لحل ظاهرة امتناع الإدارة عن تنفیذ الأو  لى الآراء الفقهیةإلوصول ا

.القضائیة الإداریة 

القرارات  ذیتمثل في تبیان ظاهرة امتناع الإدارة عن تنفی:الهدف من البحثعن و 

والكشف عن الأسالیب عرض الصور المتعددة للامتناع، و  القضائیة الإداریة الصادرة ضدها،

الأسباب التي قد تتذرع بها لتبریر امتناعها، ومن الأسباب و  التي تتبعها الإدارة لتحقیقه

براز إمسؤولیة الإدارة عن عدم التنفیذ، وكذا و  الحقیقیة وغیر الحقیقیة التي تقف وراءها

بالغرامة كذا الحكمو لها، سلطات القاضي في المادة الإداریة فیما یخص توجیه الأوامر 

.توضیح المشاكل القانونیة لهذا النظام و  لى كشفإبالإضافة علیها، التهدیدیة 

فتنبع من أسباب ذاتیة ودوافع :ختیاري للبحث في هذا الموضوعإوعن أسباب 

بمجال القانون الإداري  يهتمام، فمن أهم الأسباب الذاتیة هو اشخصیة وأخرى موضوعیة

ورغبتي في البحث وتوسیع معارفي ومعلوماتي في هذا المجال، باعتباره دائم المرونة 

والتطور مقارنة بفروع القانون الأخرى، ذلك أن بعض المفاهیم التي كانت تعد بمثابة 

أما الأسباب الموضوعیة فیمكن حصرها في إظهار المساس .بدیهیات تغیرت وتطورت

ت الإدارة في عدم تنفیذ الأحكام القضائیة الإداریة الصادرة بحقوق المواطن جراء تعنّ الخطیر
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ضدها ومنه البحث والتعرف على الوسائل التي تؤدي إلى إجبار الإدارة على تنفیذ هذه 

.الأحكام

أبرزها ندرة المراجع عند إنجاز الموضوع،اعترضنناوأما عن الصعوبات التي 

ولكن رغم هذه . المتخصصة، وكذا نقص في الدراسات والبحوث التي لها علاقة بالموضوع

:التي تتمحور حول.إلى حلول الأجوبة عن الإشكالیةالعقوبات لم تعقنا فتوصلنا

جاء بها المشرّع الجزائري في ظل قانون الإجراءات الضمانات التي مدى فعالیةما

  .؟المدنیة و الإداریة  لإجبار الإدارة على تنفیذ الأحكام القضائیة الصادرة ضدّها 

عدم تنفیذ في توضیح مبررات الإدارة لالمنهج الوصفي إعتمدناللإجابة عن هذه الإشكالیة 

التي دراسة الجوانب الفقهیةمع بشأنهاالاجتهاد القضائيإلیه صل تو الحكم القضائي وما و 

وكذا  ةالمقارن اتلیه التشریعإ تالمنهج المقارن فیما توصلب، كما استعنا قیلت عنها

وفي بعض الأحیان المصري،و الفرنسي لاسیّما لدى مجلس الدولة  ةالقضائی اتالاجتهاد

المدنیة والإداریة، وكذا تحلیل النصوص القانونیة طبقا لقانون الإجراءات لالمنهج التحلیلي ب

.الصادرة  بشأنهاتحلیل وشرح الأحكام القضائیة

دارة عن تنفیذ الأحكام دراسة ظاهرة امتناع الإإلى ولمعالجة هذه الإشكالیة ارتأینا 

آلیات مواجهة و )  الفصل الأوّل(الصادرة ضدها وأسباب ومبررات هذا الإمتناع القضائیة

).انيالفصل الثّ ( ظاهرةهذه ال



لالفصل الأوّ 

عن تنفیذ الأحكام دارةظاھرة امتناع الإ

الإداریةالقضائیة
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ة الصادرة ضدها من داریعن تنفیذ الأحكام القضائیة الإ دارةشكالیة امتناع الإتعتبر إ

، بفعل تطور الاجتهاد القضائي مواضیع التي أثیر حولها نقاش واسع خلال الفترة الأخیرةلا

التدخل بومطالبة القضاء ه لانتقادف بشكل مكثّ الخط علىالمسألة ودخول الفقه  هذه حول

في غیر عنه متثال لمنطوق الأحكام الصادرة على الا دارةجبار الإر في سبیل إثأك

.مصلحتها

هي لیست ف، للحقیقةة لقوة الشيء المقضي به هي عنوان النهائیة الحائز فالأحكام

ذیة تستمدها من ة تنفیلها حجیة وقوّ أعمالاملتمسات، بل أو  توصیات ولا قرارات استثنائیة

، وبذلك فإن الأساس الموضوعي )المبحث الأول(مبادئ العدالةتضیهتقما لقانون و روح ا

للأحكام القضائیة یجد سنده في القانون ثم في احترام جهاز القضاء  دارةلضرورة امتثال الإ

مر على هذا الجانب من الأهمیة الأوفي الحق المشروع للمحكوم له في تنفیذ الحكم، وما دام 

المبحث (ع بها الإدارة لعدم تنفیذ أحكمهاحجیة الأسباب التي تتذرّ البحث عن مدىفلابد من 

).الثاني
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لالأوّ المبحث

نفیذالتّ محلّ الإداریة القضائیةحكامالطبیعة القانونیة للأ

شكل یتخذ بل لابد أن ،للتنفیذالجهات القضائیة الإداریة قابلما یصدر عن لیس كلّ 

محددة قانوناویتضمن شروط معینة،قضائي حائز لقوة الشيء المقضي بهحكم أو قرار 

سواء في دعوى الإلغاء أو وذلك  لكي تلتزم السلطات الإداریة المعنیة به )المطلب الأول(

).المطلب الثاني(دعوى التعویض 

لالمطلب الأوّ 

التنفیذالحكم القضائي محلّ مفهوم 

وهذا بطبیعة الحال بعد استفاء قضائي صدور حكم بتنتهي كل دعوى مرفوعة أمام القضاء 

یة كامل الشروط الخاصة لرفع الدعوى، ولما كانت المنازعات الإداریة تشكل دعوى قضائ

وباعتبار ،حكم قضائي إداري یفصل في موضوعهاصدور بیكونالطبیعي ها مآل فإن

ف الحكم القضائي استفاض الفقه لم یعرّ حیث التشریع الجزائري كغیره من التشریعات المقارنة 

  ).لثالفرع الثاّ (و شروط صحته )انيالفرع الثّ (، وتبیان أنواعه )لالفرع الأوّ (في تعریفه 

لالفرع الأوّ 

القضائي الإداريالحكمتعریف 

كلّ حلّ ینتهي إلیه القاضي في النزاع المطروح أمامه في یقصد بالحكم القضائي 

باب القانونیة التي یراها ، وبناء على الأسانید و الأسالإجراءات القانونیة المعمول بهاإطار 

.مناسبة
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ما یصدر عبارة عامة یقصد بها كلّ هي  وعبارة الحكم القضائي فیما هو معمول به 

.)1(الأوامر الإستعجالیة وكذاقرارات  من القضاء من أحكام و

مدلولا واحدا إلاّ الصادرة عن الجهات القضائیة الإداریة ونجد النطق بالحكم أو القرار 

على ما "الحكم "فیستعمل مصطلح ،ینالمصطلحعلى التمییز بین اعتادالفقه القانوني أن 

"مصطلح یطلق بینما المحاكم الإداریة، در من الدرجة الأولى للتقاضي وهي هو صا

ما أخذ به ، وهواضي وهو مجلس الدولةقصادر عن الدرجة الثانیة للتهو  على ما" القرار

یقصد ''إ التي جاء فیها .م.إ.من ق)08(من  المادة 5وفق نص الفقرة المشرع الجزائري

.)2(''بالأحكام القضائیة في هذا القانون، الأوامر و الأحكام والقرارات القضائیة 

الحل الذي ینتهي إلیه القاضي ''نه ف الحكم القضائي الإداري على أعرّ یومنه 

الإداري بالإعتماد على أسباب وأسانید قانونیة یراها صحیحة في نزاع مطروح أمامه وفق 

.)3(''القانون المنظّم لذلك

العمل القضائي الصادر من القاضي لحسم النزاع ذلك '' أنه كما یعرف أیضا 

التي كوّنت الإجراءاتالمطروح علیه أیاّ كانت طبیعة النزاع، فهو النتیجة الطبیعة لكل 

.)4(''الخصومة

التعرف على الحكم القضائي الإداري یظهر من خلال جملة من البیانات حددها و 

اني من الفصل الأول في الباب الثامن قانون الإجراءات المدنیة و الإداریة في القسم الث

:والتي تتمثل في."الأحكام والقرارات"بعنوان 

.112، ص 2001حمدي باشا، مبادئ الإجتهاد القضائي في مادة الإجراءات المدنیة، دار هومة،-1
إسماعیل صالح الدین، إشكالات تنفیذ القرارات القضائیة الإداریة في مواجهة الإدارة، مذكرة لنیل شهادة الماستر في -2

.14، ص2016القانون العام، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة أبو بكر بلقاید، تلمسان، 
جزائر، مذكرة لنیل شهادة الماستر في الحقوق، كلیة مروى بندي، إمتناع الإدارة عن تنفیذ الأحكام القضائیة في ال-3

.12، ص 2015الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة محمد خیضر ، بسكرة، 
حسینة شرون، إمتناع الإدارة عن تنفیذ الأحكام و القرارات القضائیة الإداریة، مذكرة لنیل شهادة ماجستیر في الحقوق، -4

.09، ص 2005معة محمد خیضر، بسكرة، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جا
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الجزائریة الدیمقراطیة  ةالجمهوری":ن العبارة الآتیةشمول الحكم، تحت طائلة البطلا.

.)1("الشعبیة باسم الشعب الجزائري

  :وهي إ.م.إ.من ق)276(المادة المنصوص علیها فيتضمین الحكم بالبیانات .

.الجهة القضائیة التي أصدرته.

.أسماء و ألقاب و صفات القضاة اللذین تداولو في القضیة.

.تاریخ النطق بالحكم.

.إسم ولقب النیابة العامة عند الإقتضاء.

.إسم ولقب أمین الضبط الذي حضر مع تشكیلة الحكم.

أسماء وألقاب الخصوم وموطن كل منهم، وفي حالة الشخص المعنوي تذكر طبیعته .

.و تسمیته ومقره الإجتماعي وصفة ممثله القانوني أو الإتفاقي

.شخص قائم بتمثیل أو مساعدة الخصوم أسماء وألقاب المحامین أو أيّ .

.)2(الإشارة إلى عبارة النطق بالحكم في جلسة علنیة.

الثاني الفرع

أنواع الأحكام القضائیة الإداریة

ابتدائیا أو نهائیاكما قد تصدر )أولا(الأحكام القضائیة إما حضوریا أو غیابیا خذتّ تُ 

.)ثانیا(

، یتضمن قانون الإجراءات المدنیة والإداریة، ج ر 2008فیفري 25، مؤرخ في 09-08من قانون  رقم )275(المادة -1

.2008أفریل 23، صادر بتاریخ )21(عدد

.، سابق الإشارة إلیه09-08من القانون رقم )276(المادة -2
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الحكم الحضوري والغیابي  : أولا 

حضوره ذلك الذي یكون فیه  نبأالحكم الحضوري  .إ. م. إ. ق 288عرفت المادة 

حتى مذكرات اأو قدمو أثناء الخصومة أو ممثلین بوكلائهم أو محامیهملخصوم شخصیاا

وبالتالي فإن الأحكام التي تصدر حضوریا قابلة ولو لم یبدو ملاحظاتهم  الشفویة، 

ة المحددة رغم سحال غیاب المدعي عن الجلغیر أنه في للاستئناف دون المعارضة، 

مشروع أو غیر مشروع ، الغیاب سبب ا كان ما إذیجب التمییز بین إنه إعلامه بتاریخها ف

أما إذا كان ، السبب مشروع جاز للقاضي تأجیل القضیة إلى الجلسة الموالیة كان فإذا 

وهذا بخلاف ما كان .السبب غیر مشروع فإن الحكم في هذه الحالة سیصدر حضوریا

.)1(أنه إذا لم یحضر المدعي جاز للقاضي شطب الدعوىحیث م. إ.معمول به سابقا في ق

أما الحكم الاعتباري حضوري فهو یصدر حینما یتعمّد المدعي علیه أو وكیله أو 

بحكم اعتباري القاضي محامیه عدم حضورهم إلى الجلسة رغم صحة استدعائهم، فیفصل

)2(حضوري مما یفقده حق في المعارضة لسوء نیته 

بتدائي و النهائيالحكم الا:ثانیا

تصدر الأحكام الابتدائیة عن المحكمة الإداریة بجمیع أقسامها باعتبارها الدرجة 

وتختص بها محلیا وفق لأحكام المادة لحسم النزاعات التي تطرح أمامها القضائیة الأولى 

.)3(.علق بالمحاكم الإداري تی 02 - 98رقم  العضويالأولى من القانون

ع فِ عن الدرجة الثانیة للتقاضي على إثر استئناف رُ فهي تصدر أما الأحكام النهائیة 

 على  التي تنصإ . م. إ.من ق)950(إلیها أو استنفذت آجال الإستئناف المحدد في المادة 

، الوجیز في شرح الأحكام المشتركة لجمیع الجهات القضائیة وفق قانون الإجراءات المدنیة والإداریة،  یوسف دلاندة-1

.213، ص 2008دار هومة، الجزائر، 
.، سابق الإشارة إلیه09-08من قانون رقم )293(المادة :أنظر-2
، )37(ات المحاكم الإداریة، ج ر عدد ، یتعلق باختصاص1998ماي 30، مؤرخ في 02-98القانون العضوي رقم -3

.1998جوان 01بتاریخ 



الإدارية القضائية الأحكام تنفيذ عن الإدارة امتناع ظاهرة   :                             صل الأولالف

16

یحدّد أجل استئناف الأحكام بشهرین ویخفض هذا الأجل إلى خمسة عشر یوما بالنسبة ''

.ا.م.ا.من ق800إضافة إلى المادة ''...ما لم توجد نصوص خاصةللأوامر الإستعجالیة

الفرع الثالث

التنفیذالقضائي محلّ  حكمالشروط الواجب توافرھا في ال

عن الأحكام القضائیة الأخرى في طبیعته الإداري  القضائي الحكملا یختلف 

وتسري في شأن تنفیذه القواعد العامة المقررة لتنفیذ ،الصادرة عن مختلف الجهات القضائیة

السندات التنفیذیة التي أصبغ علیها المشرع حمایة تنفیذیة  أهمویعد من ،الأحكام عموما

لزام ومن أحكام الإ) أولا(یكون حكما باتا  أنوهي مرتبطة بأوصاف معینة یستلزمها القانون 

یكون قد صدر وأخیرا  أن لا)رابعا(بالصیغة التنفیذیة ممهوراو ) ثالثا(، و مبلغا )ثانیا(

).خامسا(یذه فبشأنه أمر بوقف تن

أن یكون حكما قضائیا باتا :ولاأ

إلا بعد انقضاء قابلة للتنفیذالأحكام و القرارات القضائیة لا تكون و مقتضى ذلك أ

من أمانة ضبط الجهة فیها، ویتم إثبات ذلك بتقدیم شهادة جال المعارضة والاستئنافأ

القضائیة المعنیة، تتضمن تاریخ التبلیغ الرسمي للحكم أو القرار إلى المحكوم إلیه وكذا عدم 

.)1(فیهاستئنافحصول معارضة أو 

أن یكون الحكم من أحكام الإلزام:ثانیا

تكون نها لا أما الأحكام المقررة فإالأحكام التي تنفذ تنفیذا جبریا هي أحكام الإلزام

أن حكم الإلزام هو الذي یقرر ولا تعتبر سندات تنفیذیة، وتبریر ذلك ،قابلة للتنفیذ الجبري

هو الحكم الذي یتضمن أو بمعنى آخر،ویؤكد حق الخصوم ویلزم الخصم الآخر بأدائه

الحكم على المدین بأداء ذلك ومن أمثلة ،ن إلى الخصم الأخرالخصوم بأداء معیّ لأحدلزاما إ

والحكم الصادر على المستأجر والحكم الصادر على المسؤول ،الحكم بالنفقة وأ ،دائنحق ال

.بدفع التعویض

.، سابق الإشارة إلیه09-08من قانون رقم )609(المادة :أنظر1
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ت یثببتالحكم الصادر ك معینةبینما الأحكام المقررة هي التي تصدر مؤكدة لحالة

.)1(بثبوت النسب وأزواج ال

من أحكام الإلزام هي التعویض  الإلغاء و ة الصادرة في دعاوىداریالأحكام القضائیة الإو 

لا عن ذلك إلزام تتضمن فضمعین إنمامركز قانونيأو  إذ أنها لا تتوقف عند تأكید حق

.بشيء یجبر المحكوم ضده بأدائه

دارةغ الحكم للإأن یبلّ : ثالثا

الممثل القانوني رسال نسخة من القرار إلى إ داريالقضائي الإحكم یقصد بإبلاغ ال

لا یكون إلا عن طریق محضر قضائي الذي یعد محضرا لذلك طبقاوالتبلیغ الرسمي للإدارة،

.)2( إ.م.إ.من ق894نص المادة ل

یجوز استثناء لرئیس المحكمة الإداریة إ فإنه .و.م.إ.من ق895لمادة طبقا لنص ا و  

رسال نسخة من حیث یتم إ،مانة الضبطأمر بتبلیغ الحكم إلى الخصوم عن طریق أن یأ

 أهمومن ،تبلیغا رسمیا لإعلامهاذلك ویعتبر ،القانوني اممثلهدارة أو القضائي إلى الإحكمال

.)3(في مواجهتهاشروط تنفیذه

بالصیغة التنفیذیةأن یكون الحكم ممھور :رابعا

لا تكون محلا للتنفیذ ما لم تمهر عامة القرارات القضائیة الأحكام و المبدأ العام أنّ 

.التنفیذیةبالصیغة 

الصیغة التنفیذیة هي الوسیلة الوحیدة التي اعتبرها القانون مؤكدة لحق الدائن عند ف

كل ''على أنهنصهابسابقم ال.إ.من ق320المادة وهو ما أكدته ،)4(التنفیذعملیة إجراء

تقابلها والتي ، ''سند لا یكون قابلا للتنفیذ إلا إذا كان ممهورا بالصیغة التنفیذیةأو  حكم

لا یجوز التنفیذ في غیر الأحوال ''إ التي جاء فیها .م.إ.من ق)601(المادة نصّ 

.422، ص2008، دار الهدى، الجزائر، الوسیط في شرح قانون الإجراءات المدنیة والإداریةنبیل صقر، -1
.، سابق الإشارة إلیه09-08قانون رقم -2
26، ص، مرجع سابقامتناع الإدارة عن تنفیذ الأحكام القضائیة في الجزائربندي، مروى-3
.425ص ،مرجع سابق،  لوسیط في شرح قانون الإجراءات المدنیة والإداریةانبیل صقر، -4
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المستثناة بنص في القانون، إلا بموجب نسخة من السند  التنفیذي، ممهور بالصیغة 

.''التنفیذیة

على سبیل الحصر ومن السندات التنفیذیة إ.م.إ.من ق)600(وقد ذكرت المادة 

إذا كانت إلا  هاتنفیذلكن لا یجوز )1(بینها أحكام المحاكم الإداریة وقرارات مجلس الدولة 

)2(یةصیغة التنفیذبال ةممهور 

ن حامل السند من وضعه موضع الصیغة التنفیذیة هي الوسیلة التي بمقتضاها یتمكّ ف

إ على ضرورة .و.م.إ.من ق601كدت المادة أولقد  ،التنفیذ لاستیفاء حقه من قبل المدین

الفقرة   علیه تص، هذا وقد نلیكون قابلا للتنفیذبالصیغة التنفیذیة مهار السند التنفیذي إ

وذلك للمستفید لا تسلم إلا نسخة واحدة نفس القانون على أنه من 602الأولى من المادة

.شخصیا أو لوكیل عنه بوكالة خاصة

صادر یوقف التنفیذأمر عدم وجود :خامسا

المقضي به تنفذ بمجرد تبلیغها الشيءالأصل أن الأحكام القضائیة الحائزة لقوة 

لكن  )3(أو النقض لیس له أثر موقف لها فیها بالاستئنافللمعني، و بالتالي فإن الطعن 

تداركها لاحقا، متى كان تنفیذها من شأنه أن یعرض المستأنف لخسارة مالیة مؤكدة لا یمكن 

لب منه ذلك أن یأمر بوقف تنفیذ الأحكام الصادرة عن فإنه یجوز لمجلس الدولة متى طُ 

.لى غایة الفصل فیهإ ة الإداریةمالمحك

وقف تنفیذ  ةداریالمدنیة والإجراءاتالمتعلق بقانون الإ 09-08رقم م القانون نظّ وقد 

:في خمس حالات هيحكام القضائیةالأ

.، سابق الإشارة إلیه09-08من قانون رقم ) 7(الفقرة ) 600(المادة :أنظر-1
.60ص، 2004لجزائر، للنشر والتوزیع، ا دار العلوم ،التنفیذ الجبري وإشكالاته،عمارة بلغیث-2
.،  سابق الإشارة إلیه09-08قانون رقم من ) 909(و ) 908(المادتین :راجع -3
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یجوز لمجلس الدولة أن یأمر «إ بنصها .م.إ.ق 913المادة نظمتها :الأولى الحالة-

إذا كان تنفیذه من شانه ان بوقف تنفیذ الحكم الصادر عن المحكمة الإداریة 

.»...یعرض المستأنف لخسارة مالیة مؤكدة لا یمكن تداركها

هو التصریح فیهوتخص الحالة التي یكون موضوع الحكم المستأنف:الحالة الثانیة-

ي هذه الحالة یجوز كذلك لمجلس الدولة بناء على طلب فف ،بإلغاء قرار إداري

المستأنف، أن یأمر بوقف تنفیذ الحكم متى كانت أوجه الاستئناف تبدو جدیة ومن 

.إلغاء الحكم المطعون فیه أو تعدیله إلى تؤدي  أن شأنها

فیذ المأمور به وفقا تتعلق بجواز أن یأمر مجلس الدولة برفع التن:الحالة الثالثة-

أي في  ،وذلك بناء على طلب من یهمه الأمرإ .م.إ.من ق 914و 913للمادتین 

على  914حالة ظهور مقتضیات جدیدة تتطلب رفع وقف التنفیذ، حیث تنص المادة 

من هذا 912المادة وفيعلاه في جمیع الحالات المنصوص علیها في الفقرة أ....''أنه

بناء على طلب من یذ،یجوز لمجلس الدولة في أي وقت أن یرفع حالة وقف التنفالقانون

.''الأمریهمه

یق المالي، حیث بسوامر الإستعجالیة المتعلقة بالتوقف تنفیذ الأبتتعلق:الحالة الرابعة-

یجوز لمجلس الدولة أن یأمر بوقف ''إ على أنه .و.م.من قانون إ945ت المادة نصّ 

، إذا كان تنفیذه من شانه أن یؤدي إلى نتائج لا یمكن بالتسبیقتنفیذ الأمر القاضي بمنح 

.)1(''...تداركها

ة داریوهي حكم عام أورده المشرع ضمن وقف تنفیذ القرارات الإ:الحالة الخامسة-

لمجلس الدولة وفقا لأحكام وهو یتعلق بوقف تنفیذ القرارات القضائیة حیث یجوز 

ة داریالصادر عن المحكمة الإالحكم تنفیذ ا، أن یأمر برفع .و.م.ا.من ق911المادة 

:رت الشرطین التالیینحالا متى تواف

1
.29مرجع سابق، صعن تنفیذ الأحكام القضائیة في الجزائر،مروى بندي، امتناع الإدارة -



الإدارية القضائية الأحكام تنفيذ عن الإدارة امتناع ظاهرة   :                             صل الأولالف

20

بحقوق أو  رار بمصلحة عامةضإذا كان من شأن هذا الأمر القضائي الإ

.المستأنف

 موضوع الاستئنافأن یكون رفع وقف التنفیذ مؤقتا إلى غایة الفصل في.

انيالمطلب الثّ 

ةداریحكام والقرارات القضائیة الإتنفیذ الأالإدارة بإلتزامنطاق 

مضمونها القضاء الإداري ضدّ الإدارة إمّا الصادرة عن والقرارات  الأحكام إنّ أغلبیة 

الفرع ( لصالح المحكوم له إعادة المركز القانوني الملغى و غیر مشروع إداري قرار إلغاء

)الفرع الثاني(لتي تسببتها بتصرفها غیر المشروععن الأضرار االتعویض دفع أو  ،)الأول

.

لالفرع الأوّ 

الصادرة عن دعوى الإلغاءالقضائیةحكام بتنفیذ الأدارةالتزام الإ

الدعوى القضائیة''نهاأعلى  لغاءف الدكتور محمد الصغیر بعلي دعوى الإعرّ 

بسبب عدم إدارياء قرار غلإة التي تستهدف داریالهیئات القضائیة الإإحدىالمرفوعة أمام 

.)1(''مشروعیته لما یشوب أركانه من عیوب

دعوى قضائیة ترفع أمام الجهة ''رفها الدكتور عمار بوضیاف بأنّهاعّ في حین 

خاصة ومحددة جراءاتالقضائیة المختصة بفرض إلغاء قرار إداري غیر مشروع طبقا لإ

.)2(''قانونا

1996الجزائري لسنة دستور المن )161(جد دعوى الإلغاء مصدرها في المادة وت

.31، ص2007، دار العلوم للنشر والتوزیع،  الجزائر، القضاء الإداري، دعوى الإلغاءمحمد الصغیر بعلي، -1
ور للنشر والتوزیع، الجزائر، سج،الطبعة الأولى، دعوى الإلغاء في قانون الإجراءات المدنیة والإداریةعمار بوضیاف، -2

.48، ص2009
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مجلس قانون من 9المادة بالإضافة إلى ،.إ.و.م.إ.من ق 901و 801والمادتین )1(لالمعدّ 

.)2(الدولة

الإداري یقف عند یمثل الحكم الصادر بالإلغاء عملیة هدم لا تعقبها عملیة بناء، فالقاضي

حد إلغاء القرار الإداري المطعون فیه دون أن یقرّر النتائج الحتمیة لهذا الإلغاء، بل یستدعي 

ل الإدارة المعنیة به لإعمال آثار الحكم وتحقیق مضمونه، والقیام في بعض الأمر ضرورة تدخّ 

.الأحیان ببعض الأعمال المادیة والتصرفات القانونیة لتنفیذه

حكم الإلغاء یصبح القرار الإداري كأنّه لم یصدر أصلاً، والإلغاء ینسحب بأثر وبصدور 

، غیر أنّ تنفیذ ذلك وإن كان یبدو سهلاً من وهذا مایعرف بالسحب الاداريرجعي إلى یوم صدوره

نّه یبدو أكثر تعقیدًا من الناحیة العملیة، إذ كیف یمكن للقاضي الإداري بسلطاته فإ النظریةالناحیة 

لضیّقة أن یعید الأمور إلى سابق حالها، ولهذا عبّر أحد فقهاء القانون العام عن الأثر الرجعي ا

حقیقي للكلمة ولكن هي مجرّد رمیة من الماضي إلى لیست رجعیة بالمعنى ال''بقوله 

.)3('المستقبل

وعلى هذا الأساس فإنّ المبدأ یقتضي أن تلتزم الإدارة بتنفیذ أحكام الإلغاء تلقائیًا، لكن هذا 

رة أو مخطأة إن لم تقم بتنفیذها،  إنّما الأمر الإلتزام لیس بقاعدة علیها، لذلك لا تعتبر أحیانًا مقصّ 

لتحدید المواعید یحتاج أن یقدم ذي الشأن طلبًا بذلك، ویتخذ من موعد تقدیم الطلب أساسًا 

، یتعلق 1996دیسمبر 07، مؤرخ في 438-96قم الصادر بموجب مرسوم رئاسي ر 1996دستور الجزائر لسنة -1

08، بتاریخ )76(، الصادر في ج ر عدد 1996نوفمبر 28بإصدار نص تعدیل الدستور المصادق علیه في استفتاء 

14، صادر بتاریخ )25(، ج ر عدد 2002أفریل 10، مؤرخ في 03-02، متمم بمقتضى قانون رقم 1996دیسمبر 

16، صادر بتاریخ )63(، ج ر عدد 2008نوفمبر 15، مؤرخ في 19-08ى قانون رقم ، ومعدل بمقتض2002أفریل 

، یتضمن التعدیل الدستوري ج ر 2016مارس 06، مؤرخ في 01-16، معدل ومتمم بمقتضى قانون رقم 2008نوفمبر 

.2016مارس 07، صادر بتاریخ )14(عدد 
لق باختصاصات مجلس الدولة وتنظیمه وعمله، ج ر ، یتع1998ماي 30، مؤرخ في 01-98قانون عضوي رقم -2

، ج 2018مارس 04، مؤرخ في 02-18المعدل والمتمم بموجب قانون عضوي رقم 1998جوان  1، بتاریخ ) 37-عدد 

.2018مارس 07، بتاریخ )15(ر عدد 
مقارنة، الطبعة الأولى،  دار أبو محمد سعید اللیثي، امتناع الإدارة عن تنفیذ الأحكام الإداریة الصادرة ضدها، دراسة-3

.108، ص 2009المجد للطباعة، الإسكندریة، 
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القضائیة الخاصة بالغرامة التهدیدیة ودعاوي التعویض إزاء رفضها الضمني أو الصریح تنفیذ 

.)1(حكم الإلغاء

والإدارة باعتبارها صاحبة القرار الإداري محل الإلغاء فإنّها هي التي تتولى تنفیذ حكم 

ل من سلطة أخرى كالقضاء والمحضرین القضائیین، فالقاضي الإلغاء وترتیب آثاره دون تدخّ 

الإداري لا یملك سلطة حلول محل الإدارة، فهو لیس برئیسها الإداري الأعلى، كما لا یستطیع أن 

غیر أن یحل محلها في استخلاص آثار حكم الإلغاء وتنفیذ ما یقضي به الشيء المقضي به، 

فیذها، بل تخضع لضوابط معینة في التنفیذ یتعیّن أن لا ذلك لا یعني إطلاق سلطة الإدارة في تن

.تتجاوزها تحت رقابة القاضي الإداري الذي یراقب كافة الإجراءات التي تتخذها لتنفیذ حكم الإلغاء

فیجب إصداره من جدید ولأن تنفیذ مقتضى حكم الإلغاء یحتاج استصدار قرار إداري 

.ة توازي الإختصاصاتالمختصة تطبیقًا لقاعدالإداریة الجهة 

صدوره، أثاره إلى تاریخ یمتد الإداري القرار  القضائي الصادر بإلغاءالحكم وعلیه فإن 

.كانت علیهوإعادة تصحیح الأوضاع إلى ماه ر اأثكل وتلتزم الإدارة بإزالة 

في ذلك واضحة وهي أنّ كل الأحكام و القرارات القضائیة الصادرة عن دعوى والعلّة

.)2(مواجهة الكافةالإلغاء تكتسب الحجیة المطلقة في 

د الجانب السلبي والمتمثل في ولا یقتصر واجب الإدارة في تنفیذ حكم الإلغاء على مجرّ 

الملغى معدومًا، إنّما یتعیّن علیها قانونًا أن تتخذ جمیع الإجراءات الإیجابیة التي القرار اعتبار 

یستلزمها ذلك، واتخاذ كافة الخطوات الضروریة التي یستلزمها الحكم بالإلغاء، فمثلا متى صدر 

حكم یقضي بإلغاء عقوبة عزل موظّف من وظیفته فإنّ تنفیذه یقتضي إعادة مركزه القانوني من 

.إعادة إدماجه في وظیفتهخلال

.110محمد سعید اللیثي، امتناع الإدارة عن تنفیذ الأحكام الإداریة الصادرة ضدها، مرجع سابق، ص -1
الجزائریة للعلوم القانونیةالمجلة ، ''تنفیذ الإدارة العامة لأحكام القضاء الإداري الجزائريعدم ''یوسف بن ناصر، -2

.918، ص1991الجزائر،، 04عدد ،والاقتصادیة والسیاسیة
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انيالفرع الثّ 

الالتزام بتنفیذ الحكم  الصادر عن دعوى التعویض

یكون  ان بتماما عن تنفیذ أحكام الإلغاء، إذ یجحكام التعویض یختلف أتنفیذ إنّ 

في تنفیذ حكم التعویض هو دفع المبالغ المستحقة للمحكوم بها  دارةالالتزام الواجب على الإ

 دارةبالتعویض ضد الإ داريبناء على أحكام القانون الإ،للشخص المعوض له بحكم القاضي

التي تؤدي جراءاتباتخاذ الإ دارةوتلتزم بذلك الإ.)1(بناء على مسؤولیتها باختلاف أنواعهاو 

.إلى تنفیذ الحكم المعجل

تعویض یكون بصفة عامة إما عینیا أي الوفاء بالالتزام عینیا وهذا الأصل في ال إنّ 

صل هو التعویض بمقابل، فإن الأ ،الالتزامات التعاقدیة، أما بالنسبة للالتزامات التقصیریة

.)2(غیر نقديأو  سواء كان نقدیا

انيالثّ المبحث

ومبرراتها ةداریعن تنفیذ الأحكام القضائیة الإ دارةمظاهر امتناع الإ

ا هقد یأخذ إمتناع الإدارة عن تنفیذ الحكم الصادر عن القضاء الإداري  في مواجهت

أیضا معه الإمتناع تتعدد  هذا ، وكما تتعدد صور)المطلب الأول(عدة صور أو أشكال 

).المطلب الثاني(  ةالمبررات التي قد تحتج بها للإفلات من المسؤولیة الإداری

  04ص، 1977، دار الفكر العربي، القاهرة، داري، قضاء التعویضالقضاء الإسلیمان محمد الطماوي، -1
،1984دراسة مقارنة، مطابع مجلس الدفاع الوطني،القاهرة ،،تنفیذ الأحكام الإداریةسعد عبد الواحد،  يحسن-2

  .397ص
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لالأوّ المطلب 

مظاهر امتناع الإدارة عن تنفیذ الأحكام القضائیة الإداریة

الصور التي یأخذها حكم الإمتناع عن التنفیذ، فالإدارة عندما لا تكون راغبة  تتعدّد

الفرع (في التنفیذ تلبس امتناعها العدید من الأشكال تبدأ من التراخي أو التأخیر في التنفیذ 

الامتناع ، وصولاً إلى )الفرع الثاني(ه تنفیذإساءة التنفیذ الجزئي للحكم أو ، مرورًا ب)الأول

).الفرع الثالث(الصریح والضمني

الفرع الأوّل

التأخیر في التنفیذأو التراخي

لترتب فیها الأوضاع التي سیتناولها الضروري الوقت دارةعطاء للإإمن الضروري 

 هن تتراخى فیلكن ذلك لا یعني أ،لغاءبالإتعلق الأمرخاصة إذاالصادر ضدهاتنفیذ الحكم 

في  دارةوكثیرا ما تلجأ الإ.)1(أكثر من الوقت اللازم الذي یقدره القاضي حسب الأحوال

.)2(ب من تنفیذ الحكم بمجرد صدورهلتهرّ ل التأخیر والتراخيوسیلتي امتناعها عن التنفیذ إلى 

التنفیذ ذلك أنّ ،في التنفیذ دارةمظاهر مخالفات الإیعتبر التأخیر في التنفیذ من أكثر 

متحججة تارة بانتظار  هتلجأ إلى التباطؤ فیغیر أنّ الإدارة ،ة معقولةخلال مدّ الصحیح یتم 

ه في اغلب الأحوال أخرى لعدم تحدید القرار لمدة التنفیذ، ذلك أنّ تارة الفصل في الاستئناف و 

،الحكمالذي أصدر  داريالمشرع ولا من طرف القاضي الإلا من طرف مدته لا یتم تحدید 

ة النظر في المراكز القانونیة عادإة یتطلب داریولعل الأمر راجع إلى أن التنفیذ في المواد الإ

ائه وهذا یتطلب وقت طویل كما هو الحال لغإقبل المادیة التي رتبها القرار الإداريوالآثار

دار أبو ولى، ، دراسة مقارنة، الطبعة الأامتناع الإدارة عن تنفیذ الأحكام القضائیة الصادرة ضدهامحمد سعید اللیثي، -1

  190ص، 2009، المجد للطباعة ، القاهرة
  .192ص ،، مرجع سابقیةتنفیذ الأحكام القضائحسني سعد عبد الواحد، -2
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من راتب وترقیة الوظیفیةوضعیته تسویة إعادة ظف و فصل مو إلغاء عقوبة حكم في تنفیذ 

.)1(إلخ...وأقدمیة

الوقت اللازم الذي یقدره القاضي الإدارة  تجاوزتویتخذ التأخیر في التنفیذ عدة صور، فقد

كما قد ،)2(دارةمسؤولیة الإتقوم علیه بمثابة قرار سلبي غیر مشروع یعد ذلك فبحسب الأحوال 

''وفي ذلك قضت المحكمة الإداریة العلیا بمصر بأنه تقوم بتصرفات من شأنها تعطیل تنفیذه، 

إذا تراخت الجهة الإداریة عن تنفیذ الحكم مدة طویلة دون مبرر تكون قد تمادت في الإمتناع 

أما إذا كان سبب التأخیر راجع لتعقیدات عملیة أو لصعوبات ، )3(''مسؤولیةمما یرتب علیها

.)4(فیها فتنتفي المسؤولیة عنها ها للإدارة فیقانونیة أو لظروف لا ید 

لكي تكون ر في تنفیذ الحكم الصادر ضدهاد التأخولا یقتصر سلوك الإدارة على مجرّ 

و  ئتباطالللإمتناع فتلجأ إلى تقترن التأخیر بصورة أخرى  أن، بل یمكن ذممتنعة عن التنفی

حینما Soubirou فالموظّ وهو ما قضى به مجلس الدولة الفرنسي في قضیة،إساءة التنفیذ

إلى أن بلغ سن إمتنعت الإدارة عن تنفیذ قرار إعادة إدماجه في وظیفته  لمدة معقولة

.)5(التقاعد

الفرع الثاني

إساءة التنفیذأو التنفیذ الجزئي للحكم

كما قد ) أولا(  لمقتضى الحكم الراد تنفیذهناقصفقد یكون ة صور عدّ التنفیذ الجزئيیتخذ 

).ثالثا(أو مغایرا)ثانیا(ا مشروطیكون 

.72مرجع سابق، ص، ع الإدارة عن تنفیذ الأحكام القضائیة في الجزائرامتنامروى بندي، -1
، ، كلیة الدراسات العلیافي القانونماجستیرلنیل شهادة ، مذكرة تنفیذ الأحكام الإداریةخلیل عمر خلیل الحاج یوسف، -2

.41، ص2014فلسطین، جامعة النجاح الوطنیة،
محمد سعید :ق،  نقلا عن.8لسنة ، 1959جویلیة 30، جلسة 6255حكم المحكمة العلیا الإداریة  بمصر،  رقم -3

.184، ص ،  مرجع سابقامتناع الإدارة عن تنقیذ الأحكام القضائیة الصادرة ضدهااللیثي،
  74ص سابق،مرجع ،الإدارة عن تنفیذ الأحكام القضائیة في الجزائرمتناعمروى بندي، إ-4

.d’etat.fr-www.coseil:, Voir sur le siteSoubirou,, 01 Décembre 1949C.E5
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القضائيالتنفیذ الناقص للحكم:أولا

مما ألزمها بعض دارةحینما لا تنفذ الإ داريیتحقق التنفیذ الناقص للحكم القضائي الإ

المادیة التي یرتبها أو  بعض الآثار القانونیةأو عندما لا تراعي ،بتنفیذهحكم القضائي ال

.)1(عند تنفیذهحكمال

لكي  ،التأخیر عن التنفیذأو  بدلا من الرفض الصریحهذه الصورة إلى  دارةتلجأ الإو 

  .ها الشيء المقضي به ضدّ مخالفة  حكم تتفادى

، فصدور حكم في الحكمأثرهویقوم التنفیذ الناقص مقام عدم التنفیذ من حیث 

وقیام الإدارة بتنفیذ جزء منه دون الجزء الأخر یعني إمتناعها الصریح عن تنفیذ هذا قضائي 

، وهو ما توصل إلیه مجلس الدولة الفرنسي في الجزء الذي لم ینفذ مما یستوجب مسؤولیتها

MLLEقضیة  Kerbacheتعاد إلى لس أن الموظفة المحكومة لصالحا لمأیت تبین للمج

.)2(ةوظیفتها إنما أعیدت في وظیفة أقل درج

التنفیذ المشروط:ثانیا

تنفیذ الحكم ولكن بشروط تقید من خلالها تنفیذه على النحو  دارةفي هذه الصورة تقبل الإ

شرط، وفي هذه الحالة لا یمكن القول بأن أو  المقتضى قانونا، إذ أنها ملزمة بالتنفیذ دون قید

 دارةیكفي أن تعلن الإالفرنسي یة لمجلس الدولةلأنه وفقا للسیاسة القضائ،لم تنفیذ الحكم دارةالإ

ذلك لا یعد لكن في ذات الوقت مسؤولیتها، و  عقادنأثره في عدم اقق حرغبتها في التنفیذ حتى یت

وهو الأمر الذي كیفه مجلس الدولة  االقضائي لكونه مقرونا بتحقق شروطهحكمتنفیذا لمقتضى ال

.)3(على أنه تنفیذ جزئي

ن الإدارة ملزمة بتنفیذ الأحكام و القرارات القضائیة عامة  و الإداریة خاصة صل أو الأ

شرط لذلك ، وان هي فعلت ستكون مخالفة للقانون  وتنعقد مسؤولیتها التي أيتعلق  أنبدون 

.70سابق، صمرجع ، متناع الإدارة عن تنفیذ الأحكام القضائیة في الجزائرامروى بندى، -1

.d’etat.fr-www.coseil:Voir sur le site.MLLE KerbacheC.E 4 Nov 1996,2

  .40صمرجع سابق، ، تنفیذ القرارات القضائیة الإداریة في مواجهة الإدارةشكالاتإصالح الدین، إسماعیل-3
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وهو ما قضى به مجلس الدولة الفرنسي في قضیة، )1(توجب علیها الحكم بالتعویض للمتضرر

MLL Lecoin أن الآنسة المذكورة كانت تعمل في إحدى المؤسسات وقائعهاتتلخص التي

لرعایة الأیتام ولكن إدارة هذه المؤسسة فصلتها عن عملها لعدم كفاءتها المهنیة فأقامت طعنًا أمام 

لأسباب جدّیة تبرّره، غیر أنّ الإدارة استنادهالمحكمة الإداریة التي ألغت قرار الفصل لعدم 

ة أخرى في قرار الرفض لمخالفته مت طعنًا مرّ ارفضت تنفیذ الحكم وإعادتها إلى وظیفتها، فأق

لحجیة الشيء المقضي به، وإزاء ذلك اقترحت الإدارة تنفیذًا لحكمها وإعادتها إلى وظیفتها بشرط 

في الإحالة إلى الإستداع لظروف شخصیة، ولما في ذات الوقت رغبتهاأن تتقدّم الموظّفة إلیها 

ذلك الشرط تعبیرًا من الإدارة عن عدم رغبتها طعنت في ذلك أمام مجلس الدّولة الفرنسي اعتبر

.)2(في التنفیذ الكلّي للحكم، مما اقتضى علیه الحكم ضدّها بغرامة تهدیدیة عن كلّ یوم تأخیر

ى الحكمالمغایر لمقتضأو التنفیذ البدلي: ثالثا

هذا هو  وتبرر ذلك بأنّ ،اهمغایر جزئیا لمقتضالحكم على وجه  دارةالإتنفذ قد   

فالحكم مثلا ،استنتجته من مضمونهأو  هالمقتضى القانوني حسب ما فهمته من منطوق

أن تنفیذ ذلك الحكم  دارةقد تعتقد الإلشخص معیّن، ة داریرفض تسلیم الوثائق الإقرار  إلغاءب

المحكوم لصالحه صور هذه الوثائق لا أصولها فتقدم على ذلك الخطأ في عطاء إیقتضي 

.)3(التنفیذ على تأویل غیر صحیح للحكم

ا ومبهمًا، ذلك أنّه وإن كما قد یتحقّق التنفیذ المغایر إذا جاء منطوق الحكم غامضً 

لى ع ي تفسیره فإنّه في ذات الوقت یحظرعلى الإدارة أن تأتي عمل القاضي فكان یحظر

یقوم بعمل الإدارة، وهذا یعني أنّ مسألة إزالة الغموض للحكم من اختصاص القاضي أن 

القاضي الإداري ولیس من اختصاص الإدارة، فالقاضي الإداري منوط بحكم تخصصه 

توضیح ما یمكن للإدارة تنفیذه، ولذلك في حالة ما إذا أبدت الإدارة رغبتها في التنفیذ الكلي 

.154القضاء الإداري،قضاء التعویض،طرق الطعن في الأحكام، مرجع سابق، صسلیمان محمد الطماوي، -1
.207، امتناع الإدارة عن تنفیذ الأحكام الإداریة الصادرة ضدها ، مرجع سابق، ص محمد سعید اللیثي:نقلاً عن-2
  .208ص المرجع نفسه،-3
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جوء إلى القاضي لإزالة غموضه وبیان كیفیة تنفیذه، وعندئذ تتحلل من للحكم فعلیها الل

مسؤولیة عدم التنفیذ، أما إذا نكلت عن ذلك فإنّها تكون سیئة النیة وغیر راغبة في تنفیذ 

  .عن ذلك مما یرتب مسؤولیتهاالحكم

الفرع الثالث

الامتناع الصریح والضمني

أو الإدارة  ادر منعمل مادي صأو  راديإیأخذ الامتناع عن التنفیذ إما شكل امتناع 

خذ أوقد ی،جراء من شأنه التأكید على نیتها على التنفیذإ على اتخاذ أيّ  هایكون نتیجة سكوت

للقیام  هاهمالإعن التنفیذ، ویتجلى ذلك في  دارةحجام الإإالامتناع شكلا مغایرا یفهم منه 

.)1(التنفیذ المعیبأو  بالتنفیذ

الصریح عن التنفیذدارةالإمتناع ا:أولا

إذ ما تبیّن للإدارة عدم جدوى تأخیرها أو تراخیها أو تنفیذ للحكم جزئیًا فإنّه لن یكون 

أمامها للإمتناع عن تنفیذ الحكم القضائي الصادر ضدّها إلاّ الصورة الأخیرة من الإمتناع

القضائي بما لا یدع حكمتنفیذ الوالتي تتمثل في الرفض الصریح والذي یأخذ صورة رفض 

هذا بالخروج على أحكام یعني ماه، مبفي مخالفتها لحجة الشيء المقضي محل للشك 

.القانون

وإذا كانت حالات الرفض الصریح لا تزال نادرة مقارنة بالصور الأخرى فإنّ في حالة 

ة، وتتمثل خطورتها في أنّ رفض الإدارة التنفیذ بهذا الشكل سیؤدي حتمًا حدوثها تعدّ خطیر 

من حالات التعسف في استعمال كما یعتبر ، )2(إلى إهدار كل قیمة حقیقیة للقضاء وهیبته

.السلطة

:جملة من الشروط وهيلتحقیقها ونظرا لخطورة هذه الصورة فقد إستلزم الفقه 

،في الحقوقالماجستیرلنیل شهادة مذكرة ، داریةالقضائیة الإلزام الإدارة على تنفیذ القرارات إآلیات رایس، كمال الدین-1

  .42ص ،2014جامعة العربي بن مهیدي، أم البواقي،كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة،
2 - VODEL George et DELVOLVE Pierre, Droit administratif, P.U.F.، Paris, 1984، p 686.
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خذ بأن أاغلب الفقه یإذا كان :حادث فجائيأو قاھرةألا یكون سبب الامتناع قوة -1

معنى واحد فإن هذا المعنى ینصرف إلى كل لهما دث المفاجئاالقوة القاهرة والح

خطأ إنساني أو  فعل من الطبیعةبأنهاستثنائي شاذ یتصف من حیث مصدره ظرف 

  .أو دفعه لا یمكن توقعه

وعلیه إذ ما توفّرت ظروف غیر عادیة أو ضرورة أدّت إلى رفض الإدارة تنفیذ الحكم 

متناع واختفاء الإالصادر في مواجهتها، فإنّ مسؤولیة الإدارة تنتفي لانتفاء ركن القصد عن 

الظرف غیر إرادتها الداعیة التي تبصر من خلالها ما تقدم علیه من تصرّف، ویدفعها 

.نتهاك حجیّة الشيء المقضي بهالعادي دفعًا إلى ا

حینما . و إ.م.إ.من ق984وقد سایر هذا الرأي المشرع الجزائري بموجب نص المادة 

إذا  حیث أنه،لغائها عند الضرورةإأو  تخفیض الغرامة التهدیدیةإمكانیة للجهة القضائیة أقر 

تعفیها منفیمكن أن حادث فجائي أو  مرده قوة قاهرةالحكم تنفیذعدم  دارةتبریر الإ كان 

.الغرامة التهدیدیة المقررة ضدها

في بعض الحالات قد یحدث :الواقعي للمحكوم لھأو ألا یتغیر المركز القانوني-2

إلى قامة طعنه إلا سیما في منازعات الأجانب تغییر في مركز الطاعن عن الفترة ما بین 

هي التي هذه الحالة ف، هتنفیذوالسابقة على له في الفترة اللاحقة أو  القضائيحكمصدور ال

.)1(الحكم مستحیلاً علیها ىتبرّر للإدارة هذا الإمتناع حیث یصبح تنفیذ مقتض

صراحة عن تنفیذ  دارةمتى امتنعت الإ:التنفیذباشرت عملیة قد  دارةألا تكون الإ-3

قرار قضائي ثم عدلت عن ذلك باتخاذها الخطوات اللازمة للتنفیذ یترتب علیه أن لا یؤدي 

، وقد ذهب مجلس الدولة الفرنسي إلىجزائیًا أو مدنیًاالامتناع أثره في الجزاء سواء كان

1
.42مرجع سابق، ص، تنفیذ القرارات القضائیة الإداریة في مواجهة الإدارةشكالاتإصالح الدین، إسماعیل-
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التي تعكس رغبتها الجادة  اتجراءن تتخذ الإأبعد امتناعها عن التنفیذ، بدارةاعتبار عدول الإ

.)1(على التنفیذلإجبارهافي التنفیذ سببا في رفض توجیه الغرامة التهدیدیة 

لیس لمجرّد ه نّ على أي مجلس الدولة الفرنستوصّل إلیه لإجتهاد الذيیؤخذ على هذا ا

في  یكون تحایلاً منها للتماطلذلك أنه قد ،رغبتها في التنفیذ یحققهعن  دارةالإ علان إ

.امتناعها الصریح عن التنفیذإلى غایة إعلان لتنصل من الغرامة التهدیدیةالتنفیذ وا

لیس بالوضوح الذي  ةفي هذه المسأل داريالإ ءأما بالنسبة للجزائر فموقف القضا

حكام التعویض لا أعن تنفیذ  دارة، وإن كان قد اعتبر أن تراخي الإرأیناه عند نظیره الفرنسي

ما دام یتعین على المحكوم لصالحه اللجوء إلى الخزینة العمومیة مباشرة فإن یوجب مسائلتها

.)2(مسألة العدول من جانبها في هذه الحالة لا تقدم ولا تؤخر شیئا

حیث توصّلت الغرفة الإداریة  لغاءشكال یطرح في تنفیذ قرارات الإن الإأ غیر

تستهدف الوقوف ضد حكم قضائي نهائي القرارات التي ''على أن سابقًا المحكمة العلیاب

تمس بمبدأ قوة الشيء المقضي به تعتبر مشوبة یعیب تجاوز السلطة تستوجب 

.)3(''نالبطلا 

الضمني عن التنفیذالإدارة متناع ا:ثانیا

،تنفیذ القرارات القضائیة دارةهذه الصورة هي الأكثر شیوعا في تجسید رفض الإإنّ 

ن أبل یكفي ،قرار صریح بالرفضإصدارإلى هذه الوسیلة دون الحاجة إلى فهي تلجأ 

.اللازمة للتنفیذ اتجراءتسكت عن اتخاذ الإ

1 C.E, 10 Février 1984, Mlle Singer. Voir sur le site : www.coseil-d’etat.fr.
، 1994، 01العدد ، 1993أفریل11، المؤرخ في2118قرار رقم  ،القضائیة ةالمجلالمحكمة العلیا، الغرفة الإداریة، -2

.196- 191ص
، 1994، 04العدد .، 1987جوان 27في مؤرخ،53098قرار رقم  المجلة القضائیةالغرفة الإداریة، المحكمة العلیا، -3

.وما یلیها 175ص
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إلى ما كانت علیه یرتب العودة بالحالة إداريقرار  إلغاءفالأصل أن صدور حكم ب

م ادوجود قانوني، فهذا الأثر الهأيّ ن القرار الملغى لم یصدر ولم یكن لهأ، وكقبل إصداره

 دارةل الإلغائه، ومحو آثاره من وقت صدوره، وهذا یستلزم تحمّ إیقتضي إزالة القرار المحكوم ب

حدوث أثر تنفیذ یترتب علیه إجراءتخاذ أي الامتناع عن اوهو احدهما سلبي ،معالالتزامینا

الكفیلة بتنفیذ مؤدى الحكم مع  اتجراءباتخاذ الإوذلك یجابي إوثانیهما ،لغائهإللقرار بعد 

وسكوت ،وذلك على أساس افتراض عدم صدور القرار الملغى،نتائجه القانونیةتطبیق

.)1(لتزامین یجسد امتناعها الضمني عن التنفیذعن القیام بالا دارةالإ

الإداري  تنفیذ القرار إستمرار عد ی:الملغىداريفي تنفیذ القرار الإدارةحالة استمرار الإ-1

خطرأمن بإلغائهرغم صدور الحكم المترتبة علیهالآثار ق تطبی في الملغى والاستمرار

أن غالبیة حالات  لكتجاه القانون والقضاء معا، ولعل ما یؤكد ذا دارةالمخالفات التي ترتكبها الإ

.خذ هذه الصورةأعن التنفیذ ت داريالامتناع الإ

في هذه الصورة تتحایل :الملغىداريالقرار الإإصداربإعادة دارةحالة قیام الإ-2

في  دارةوقد تحتج الإ،داريالقضائي الإلحكمب من تنفیذ اتهرّ بذلك من أجل ال دارةالإ

الذي ألغي من طرف  داريها لقرارها الثاني لتصحیح العیب الذي شاب القرار الإإصدار 

 إداريقرار  إصداربالقضائي حكملتعطیل تنفیذ هذا ال دارةكما قد تتحایل الإ،داريالإالقضاء 

بأن القرار الجدید قد صدر بناء على أسباب دّعاءالملغى والإ داريجدید بمضمون القرار الإ

دون تثبیته قرار فصل أحد موظفیها أن تعیده إلغاءن تضطر بعد أك ،دة تجیز لها ذلكجدی

.فصله مرة أخرىتصدر قرار لكي 

القرار  إصدارلیست ملزمة في جمیع الأحوال بالامتناع عن إعادة  دارةالإ وإن كانت

،هإصدار فیها إعادة لها هناك حالات یجوز إلا أن  داريلغائه من طرف القاضي الإإبعد 

وتختلف أوجه عدم المشروعیة التي شابت القرار الملغى، ویظهر ذلك بصورة خاصة في 

  .66ص سابق،مرجع ،عن تنفیذ الأحكام القضائیة في الجزائر دارةامتناع الإمروى بندي، -1
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القرار لعیب الشكل  إلغاءالمادیة وكذلك في حالة أو  تغییر الأسانید القانونیة

.)1(والاختصاص

انيالثّ المطلب

الحكم القضائيتنفیذعدم عن  دارةالإ مبررات

ضدها إلى ة الصادرةداریفي امتناعها عن تنفیذ الأحكام القضائیة الإ دارةتستند الإ

 فرعال( إلى الامتناع عن التنفیذ وهو ما لا یمكن الاعتراض علیهأسباب حقیقیة قد تدفعها

 الفرع( إضافة إلى أسباب غیر حقیقیة تخفي وراءها الأسباب الحقیقیة لامتناعها)الأول

).الفرع الثالث(لى جانب أسباب أخرى هذا إ )الثاني

الأولفرعال

عن التنفیذدارةالأسباب غیر الحقیقیة لامتناع الإ

،لعدم تنفیذ حكمها القضائيإلیها دارةالأسباب غیر الحقیقیة التي تستند الإتختلف 

إلى المحافظة على النظام وتارة أخرى تسند )أولا( عامةمتناعها إلى المصلحة الارة ترجع فتا

محل التنفیذتتذرع بالصعوبات المادیة والقانونیة التي تعترض الحكموغالبا)ثانیا( العام 

).ثالثا(

ندة للمصلحة العامة وصالح المرفق العامتالأسباب المس :لا أو

عدم تنفیذ الأحكام القضائیة الصادرة ضدها،بالمصلحة العامة كسبب ل دارةتتذرع الإ

 استارا تخفي من خلاله دارةواسع، لذلك تتخذها الإحیث أن المصلحة هي عبارة مدلول

.)2(ناقصاأو  هدفها لكي لا تنفذ الحكم الصادر ضدها سواء كان عدم التنفیذ كلیا

وتعرف المصلحة العامة بأنها المطالب والرغبات التي تستدعیها الحیاة في مجتمع 

ة تتصدى یمستقبلأو  منظم سیاسیا، فالمصلحة العامة ما هي إلا مجموع مصالح فردیة حالة

.37سابق، صمرجع ، إشكالات تنفیذ القرارات القضائیة الإداریة في مواجهة الإداریة، صالح الدینإسماعیل-1
.168، ص2013، الجزائر، دار الهدى الأثر المالي لعدم تنفیذ الأحكام القضائیة الإداریة،براهیمي ، فایزة-2
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لمبدأ المشروعیة حیث  ةظهرت فكرة المصلحة العامة كقرینالسلطة العامة لحمایتها، و 

وسائل تحقیق تلك الغایة، ، باعتبار أن القانون والدولة منارتبطت بفكرة القانون منذ نشأتها

المادة الأولى من إعلان حیث تنصوذلك ما حرصت علیه الثورة الفرنسیة على تأكیده،

النّاس یولدون ویظلون أحرارا ''على أنّ 1789أوت سنة 26صادر في حقوق الإنسان ال

.)1(''متساوین في الحقوق ولا یجوز أن توجد فوارق اجتماعیة إلا وفقا للمصلحة العامة

لعدم تنفیذ القوانین  دارةوتعد المصلحة العامة من أوسع الذرائع التي قد تتحجج بها الإ

وراءه متجاهلة أن تنفیذ الأحكام ة وتتخذها بمثابة الستار الذي تختفي داریوالقرارات الإ

ویرى جانب من الفقه أن الغایة لا تبرر ،القضائیة إنّما وجد لتحقیق المصلحة العامة

الوسیلة، فإذا كانت الغایة مشروعة فإنه لا یجوز الوصول إلیها بوسیلة غیر مشروعة وهي 

.عدم التنفیذ

صرفاتها فیجب أن تخضع أن تستهدفها في ت دارةفإذا كانت هناك مصلحة ینبغي للإ

، فلا یوجد مصلحة اعتباراللمصلحة الأعلى التي تعني احترام القانون وإطاعة أحكام القضاء

 داريفالرقابة التي یباشرها القضاء الإ)2(أخرى یمكن تفضیلها وتغلیبها على هذه المصلحة

عن  لا یخفىتحقیق الصالح العام و قد تقررت لتصویب تصرفاتها بغرض  دارةعلى أعمال الإ

الجزاء في حال التذرع بأنها قد استهدفت بالامتناع المقصود بتحقیق المصلحة العامة،  دارةالإ

وهذا لا یمكن أن یكون مسوغا لعدم تنفیذ الحكم وأنه یمكن دفعه بأن تحقیق المصلحة العامة 

.)3(لا یمكن أن یكون سبیله النیل من حجیة الأحكام وعدم تنفیذها

.291مرجع سابق، ص، الإدارة عن تنفیذ الأحكام الإداریة الصادرة ضدهاامتناع محمد سعید اللیثي، :نقلا عن -1
.429مرجع سابق، ص، تنفیذ الأحكام القضائیةحسني سعد عبد الواحد، -2
.510، مرجع سابق، صالأحكام القضائیة الإداریة ضد الإدارة وإشكالیات التنفیذاوي، فیصل شطن-3
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لمبدأ أساسي من المبادئ  إهدارضمنیا هو أو  صراحةالقضائي حكم عدم تنفیذ ال

في هذه الحالة  دارةالقانونیة والمتمثل في مخالفة حجیة الشيء المقضي به، فسلوك الإ

.)1(تعطیل تنفیذ الحكم الذي یكون مشروعا وترجحه للصالح العام على الصالح الفردي

المرفق في امتناعها عن تنفیذ الأحكام بصالح المرفق العام إلا أن فكرة  دارةوكما قد تتذرع الإ

یتفق حول تعریف محدد لماهیته، وإنما تعددت فالفقه لم  ،العام هي فكرة غیر محددة أیضا

هناك من ف ،وباختلاف المعاییر المتخذة في ذلكباختلاف وجهات نظرهم وتنوعت تعاریفه 

 داريالجهاز الإأو  الشكلي الذي یعتد بالهیئةأو العضوي على المعیاراستندوا في تعریفه

بالمعیار الموضوعي الوظیفي الذي یقوم على وهناك من أخذ،  يالذي یتولى النشاط المرفق

ین ذهبوا إلى الجمع داری، إلا أن غالبیة الفقه والقضاء الإدارةطبیعة النشاط الذي تمارسه الإ

أو  بنفسها دارةكل نشاط تضطلع به الإ''بین المعیارین السابقین فعرفوا المرفق العام على أنه 

الحاجات والخدمات العامة إشباعوتوجیهها بقصد  هاإشرافبواسطة أفراد عادیین تحت 

.)2(''للجمهور

جب به، یوتتطابق مع الشيء المقضيقضائیةلكي تلتزم بتنفیذ الأحكام ال دارةفالإ  

أن تتخلى عن تحقیق هدف الصالح العام، فهي محدودة في تصرفاتها وینبغي أن علیها 

.)3(تعمل في محیط المصلحة العامة وهي بصدد تنفیذ الأحكام

الأسباب المتعلقة بالأمن والنظام العام:ثانیا 

، ففكرة النظام دارةقع على عاتق الإالحفاظ على النظام العام من أهم الواجبات التي ت

المهام الأولى للضبطیة بالتالي هو منلسلام والأمن للمجموعة الوطنیة و العام تعني ا

مجموع القواعد الضروریة لحفظ السلم ''القضائیة، ولقد عرفه القضاء الجزائري على أنه

.169مرجع سابق، صالأثر المالي لعدم تنفیذ الأحكام القضائیة الإداریة،براهیمي ،فایزة -1
.161، ص2016سعید بوعلي، القانون الإداري، دار بلقیس، الجزائر، -2
.294، مرجع سابق، صامتناع الإدارة عن تنفیذ الأحكام الإداریة الصادرة ضدهامحمد سعید اللیثي، -3
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التراب الوطني من للحفاظ علیه لیتمكن كل ساكن في مجموع ي الاجتماعي الذي ینبغ

.)1(''....ممارسة سلطاته المشروعة في حدود حقوقه الشرعیة في مكان إقامته

عن تنفیذ الأحكام متنع من الحفاظ على الأمن والنظام العام ذریعة لت دارةقد تتخذ الإ

بالشيء المقضي به یمثل أیضا مبدأ أساسي وأصل من لالتزاملكن لالصادرة ضدها، 

لى النظام تتخذ من هدف الحفاظ ع دارةأن الإ، غیر إحترامهالأصول القانونیة الواجب 

.من وصحة وسكینة عامة كذریعة لها لتمتنع عن تنفیذ الحكم القضائيبمدلولاته الثلاثة من أ

وإذا كان الحفاظ على النظام العام یكتسي أهمیة بالغة بالنسبة للمجتمع، فهذا لا یعني 

تنفیذ الحكم حتى تزول الأسباب التي تجعله متعارضا مع إرجاءدعوة السلطة التنفیذیة إلى 

 دارةإذ ینبغي على الإ، ضمنیا أو  النظام العام وذلك لا یعطیها الحق لرفض التنفیذ صراحة

أن تفحص كل حالة على حدى ولا یجوز لها أن تتخذ من الامتناع عن تنفیذ الأحكام أسلوبا 

.)2(حكم یروقهاعام یستخدم ضد كل 

ینایر 10بتاریخ مصر في حكمها الصادر بة العلیا داریأكدت المحكمة الإوهو ما 

یعطل تنفیذ الحكم  أن داريلئن كان الأصل أنه لا یجوز للقرار الإ''قضت حیث 1959

القضائي وإلا كان مخالفا للقانون، إلا أنه إذا كان یترتب على تنفیذه فورا إخلالا خطیرا 

تعطیل سیر مرفق عام فیرجع عندئذ الصالح أو  بالصالح العام، یتعذر تداركها كحدوث فتنة

وض أن یعأو  العام على الصالح الفردي الخاص ولكن بمراعاة أن تقدر الضرورة قدرها

 دارةأن امتناع الإبالدولة الفرنسي مجلسكما قضى و  .)3(''صاحب الشأن إن كان لذلك حل

الأمن والنظام العام، وإن كان لا یدل على خطأ بس لتجنب حدوث اضطرابات تمعلى التنفیذ

.32، ص2003، 26عدد ،إدارة،''الاستعجال الإداري في أحكام القضاء الجزائري''ة، حسین فریج:نقلا عن-1
  .167ص سابق ،یذ الأحكام القضائیة الإداریة، مرجع الأثر المالي لعدم تنففایزة، براهیمي، -2
  510ص سابق ،، مرجع الأحكام القضائیة الإداریة ضد الإدارة وإشكالیات التنفیذاوي، فیصل شطن:نقلا عن -3
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كان في الأحكام  نهذا و إ فإن العدالة المجردة تأبى أن یضحي فرد لصالح المجموع،دارةالإ

.)1(باء العامة على الجمیعتوزیع الأع

الأسباب المتعلقة بصعوبة التنفیذ: ثالثا 

دعاء بوجود ن تنفیذ الأحكام القضائیة إلى الإفي امتناعها ع دارةقد تستند الإ

.هذا التنفیذإنهاءقانونیة تؤدي إلى عدم أو  صعوبات مادیة

لعدم تنفیذ هو  دارةالأخرى التي یمكن أن تتخذها الإمن الذرائع:الصعوبات القانونیة-1

تلك إعمالصعوبة التنفیذ بحجة غموض نصوص القانون الأمر الذي لا یمكن معه 

فهم مقصودة عندما تسيء تنفیذ الحكم أو  بصعوبة تفسیر الحكم دارةفقد تتعلل الإ.النصوص

 إداريتنفیذ یعتبر بمثابة قرار إلى تلك الصعوبات لتبریر امتناعها عن ال دارةواستناد الإ

المصري بقولها  داريوذلك ما قررته محكمة القضاء الإ،یتصف بالسلبیة ویخالف القانون

عن تنفیذ الأحكام بسبب الصعوبات القانونیة التي تعترض التنفیذ یعتبر  دارةإن امتناع الإ''

.)2(''سلبي مخالف للقانون یوجب لصاحب الشأن حقا التعویض إداريبمثابة قرار 

في امتناعها عن تنفیذ الأحكام القضائیة بادعائها أن الأحكام أیضا  دارةوقد تتذرع الإ

القضائیة صادرة من محكمة غیر مختصة وهو تعقیب لا یجوز بخصوص أحكام القضاء 

التي تصدر عنها وهي السلطة القضائیة التي لیس لها التدخل فیها وذلك لاستقلالیة السلطة 

.)3(القانون  إطاروالتي تمارس في 

وتتهرب بطریقة أذكى ویعود  داريتنفیذ الحكم القضائي الإ دارةفهكذا قد ترفض الإ

.بذلكتلزمهاالسبب في ذلك إلى عدم وجود نصوص قانونیة صریحة 

  .510ص ،ق ساب، مرجع الأحكام القضائیة الإداریة ضد الإدارة وإشكالیات التنفیذاوي، فیصل شطن:نقلا عن -1
.308مرجع سابق، ص، امتناع الإدارة عن تنفیذ الأحكام الإداریة الصادرة ضدهامحمد سعید اللیثي،-2
  .39صمرجع سابق، الوقتیة، شكالاته إ و  داریةعبد العزیز عبد المنعم خلیفة، تنفیذ الأحكام الإ-3
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ة التي داریللتهرب من التزامها بتنفیذ الأحكام الإ دارةكما قد تلجأ الإ:الصعوبات المادیة-2

تصدر ضدها إلى الإشكال في التنفیذ، وهي إن كانت تستعمل حق من الحقوق التي أقرها 

القانون لتحقیق المصلحة العامة وكفالة تنفیذ أحكام القضاء إلا أنها تستخدم وسیلة مشروعة 

.)1(لتحقیق غایة غیر مشروعة 

في امتناعها عن تنفیذ الحكم القضائي على صعوبة التنفیذ المادیة والتي  دارةترتكز الإ

في الصعوبات المادیة التي قد تجد  دارةتعرف على أنها صعوبات واقعیة تثار من طرف الإ

التي تعترض طریق التنفیذ سببا لتبرر امتناعها عن تنفیذ حكم صادر ضدها، دون أن یكون 

  .نقانو الأو  أساس في الواقعأيّ 

ذ أنّه لا إ ،أن تكون حقیقیة وتصل إلى حد الاستحالةیشترط في صعوبة التنفیذ المادي

أما إذا ،)2(المعني بتنفیذهفر حسن النیة لدى الموظفاویجب كذلك تو ،تكلیف  بمستحیل

كانت من صنع أو  الاستحالة التي تمنع التنفیذ،حد كانت تلك الصعوبات لا تصل إلى 

.)3(هاتثار المسؤولیة تجاه، عندها دارةالإ

صعوبة إعادة عدد ى علامتناعها عن التنفیذ  دارةالإتأسیس وأبرز مثال على ذلك، 

 دارةوقد تكون الإ،آخرینإبعادكبیر من الموظفین جملة واحدة مما یؤدي بالضرورة إلى 

في نفس الوظیفة ینترقیة آخر أو  هذه الصعوبات حین تجازف بتعیینأقامتنفسها هي التي 

جامعة كلیة الحقوق، ، في الحقوقماسترلنیل شهادة ال، مذكرة ضمانات تنفیذ الأحكام والقرارات القضائیةفتیحة هنیش، -1

.29، ص2013، محمد خیضر، بسكرة،
.163مرجع سابق، ص، یذ الأحكام القضائیة الإداریةالأثر المالي لعدم تنفبراهیمي، فایزة -2

مجلة كلیة الحقوق للعلوم ،، دور القاضي الإداري في تنفیذ القوانین والقرارات المالیةأحمد خلف حسین الدخیل، -3

180ص القانونیة والسیاسیة،جامعة تكریت،العراق،
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عادة ترتیب وظائف إحین تصدر قرارا جمهوریا بأو  التي یجب أن یعود إلیها المحكوم له

.)1(مجموعة من الموظفین بما قد یخالف الأقدمیات التي أوردها الحكم المطلوب تنفیذه

الثانيلفرعا

الأسباب الحقیقیة للامتناع عن التنفیذ

لكي تمتنع عن تنفیذ الأحكام  دارةالتي تتذرع بها الإتعددت الأسباب والدوافع الحقیقیة

كما قد یكون ) أولا( فقد تكون أمام إستحالة قانونیة أو واقعیة ،الصادر ضدها القضائیة 

(كما قد تخفي أسباب و دوافع أخرى )ثانیا(عدم تنفیذها طاعة لأمر رئیس تجب طاعته 

).ثالثا

استحالة التنفیذ:أولا

بحیث تكون مفروضة فیها لها دخل حیث لا  دارةالنوع من المشاكل یكون خارج إرادة الإ هذا

على تنفیذ القرارات القضائیة  دارةعلیها، إذ لا مجال للبحث عن الوسائل القانونیة للإجبار الإ

وتتنوع الاستحالة .ة إذا استحال تنفیذها وذلك في حالة كون المبرر قائما وشرعیاداریالإ

استحالة :إلى استحالته إلى نوعینالواقعة المؤدیةأو  جراءعة من التنفیذ تبعا لمصدر الإالمان

.ةواقعیأو  قانونیة وأخرى مادیة

قد تمتنع الإدارة عن تنفیذ حكم إداري باستحالة تنفیذه، :ستحالة القانونیة للتنفیذالا-1

امتناعهاقد یكون مرجعها مبدأ من المبادئ القانونیة المستقرة أو أن یتأسس وهذه الإستحالة

على حكم قضائي یصبح لا محلّ للتنفیذ معه، وتلك الإستحالة یطلق علیها الفقه الإستحالة 

إجراءات هي التصحیح التشریعي وقف تنفیذ الحكم، وإلغاء بثلاثةالقانونیة، وهي تتحقق 

.الحكم

أو  تشریعإصدارالمقصود بالتصحیح التشریعي أن یقوم المشرع ب:التشریعيالتصحیح  -أ 

لائحي یتم بموجبه تصحیح آثار ترتبت على حكم أو  قرار تنظیميإصدارب دارةتقوم الإ

.433مرجع سابق، ص، تنفیذ الأحكام القضائیةحسني سعد عبد الواحد، -1
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بهذه الحالة نوع  دارةوتجد الإ،الملغى داري، وهذه الحالة یراد منها تصحیح القرار الإلغاءالإ

فلا یمكن مطالبة ، )1(مستحیل أصبح من التحرر إزاء التزامها بالتنفیذ لأن محل التنفیذ 

القضائي من مضمونه وكذا فعالیته مما یعطي حكموبهذا العمل یتم تجرید ال،بالتنفیذ دارةالإ

للتصحیح التشریعي یتعین تحدید النطاق الدستوري ، ولهذا للامتناع عن التنفیذ دارةمجالا للإ

.حتى تتضح استحالة التنفیذ المتعلقة به

مبدأ حجیة ه وبین بینشریعي  من خلال ذلك مقید تبعا لتحقیق التوافق فالتصحیح الت

:هما ة بقیدینداریلقرارات القضائیة الإالأحكام وا

الملغى ولا یتعدى إلى  داريالتصحیح لا یشمل إلا الآثار المترتبة على القرار الإ أن-

تظل ملتزمة  هاغیر أن،تعفى من التزامها بتنفیذه للمرحلة الأولى دارةفهنا الإ،المضمون

التشریعي في نطاق أثر یححالتصوأن یكون ، بتنفیذ مقتضیات القرار القضائي التالي لصدوره

وإضفاءمن جدید إذ لا یستطیع التصحیح إعادة القرار القضائي لا مضمونه، القرار والحكم

قضائیا، كما أن التصحیح لا یمكنه أن یمتد للمستقبل فیعیق إعدامهالمشروعیة علیه بعد 

فهو یعد الحد الفاصل بین المرحلة السابقة على صدور القرار القضائي والمرحلة ،تنفیذه

نها تظل تضمن التزامها بتنفیذها بالنسبة للمرحلة الأولى، غیر أ دارةاللاحقة له، ذلك أن الإ

الملغى  داريملتزمة بتنفیذ مقتضیات القرار القضائي التالیة لصدوره، فلا تتعامل مع القرار الإ

.مشروعإجراءكأنه 

، رغبة ذاتیة أو  التصحیح التشریعي بدافع شخصيإجراءمقتضاه أنه لیس للمشرع القیام ب-

.)2(وإنما یجب أن یكون دافعه تحقیق الصالح العام

نجد أن القاضي الجزائري ملزم بتطبیق التشریع وإلا اعتبر ،في الجزائرأما عن الوضع

تتعارض مع أحكام الدستور لأن الرقابة الدستوریة أنهامنكرا للعدالة، وذلك حتى ولو لاحظ 

.43مرجع سابق، ص،ةائیة الإداریة في مواجهة الإدار إشكالات تنفیذ القرارات القضصالح الدین، إسماعیل-1
.43، صالمرجع نفسه.-2



الإدارية القضائية الأحكام تنفيذ عن الإدارة امتناع ظاهرة   :                             صل الأولالف

40

للقضاة في  سلا تدخل ضمن اختصاصاته إذ یتولاها المجلس الدستوري، وأكثر من ذلك لی

فهي صلاحیة مقصورة على رئیس )1(مجلس الدستوريال إخطارإمكانیةالجزائر حتى 

من 166لمادة طبقا لرئیس المجلس الشعبي الوطني أو  رئیس مجلس الأمةأو  الجمهوریة

.1996دستور 

المجلس الدستوري الإخطارتوسعت جهات 2016غیر أن إثر تعدیل الدستوري سنة 

لكل من رئیس الجمهوریة، رئیس مجلس الإخطارمنحت سلطة حیث 187المادة بموجب 

ثلاثین )30(خمسین نائبا و)50(الأمة، رئیس المجلس الشعبي الوطني، الوزیر الأول و

.عضوا في مجلس الأمة

وقف قد یصدر مجلس الدولة قرار ب:داريوقف تنفیذ القرار القضائي الإ-ب

التنفیذ، كما ذكرنا سابقا الحالات الخمسة التي تضمنتها  دصدحكم معین في  إلغاء تنفیذ

ففي هذه الحالة ،ةداریالمدنیة والإ اتجراءمن قانون الإ915، 914، 913، 911المواد 

وعملا بالقاعدة ،بالتنفیذمن أي التزام  دارةیستحیل طلب تنفیذ الحكم وبالتالي تتحرر الإ

ة إنما تظل ساریة النفاذ داریالقضائیة تنفیذ القرارات الإلا یوقف الطعن أمام الجهات العامة 

هذه القرارات، غیر أنه وبصفة استثنائیة  إلغاءعریضة الطعن الرامیة إلى إیداعحتى وإن تمّ 

المتنازع فیه، ویكون للأمر بوقف  داريبناء على طلب من المدعي وقف تنفیذ القرار الإ

إلى حین الفصل في موضوع  داريللقرار الإ دارةالتنفیذ طابع مؤقت یحول دون تنفیذ الإ

.)2(ةداریالمدنیة والإ اتجراءمن قانون الإ834، 830،833الدعوى وهذا طبقا للمواد 

قرارا قضائیا من قبل إصداربتتمثل هذه الحالة :الحكم من محكمة الطعن إلغاء -ج

الحكم القضائي محل التنفیذ، فیصبح عندها  إلغاءیقتضي ب-مجلس الدولة-محكمة الطعن

من التزاماتها بالتنفیذ وتطبیقا لذلك قضت  دارةمحل التنفیذ منعدما، مما یؤدي إلى تحرر الإ

.55، صالمرجع نفسه.-1
.44مرجع سابق، صإشكالات تنفیذ القرارات القضائیة الإداریة في مواجهة الإدارة ، إسماعیل صالح الدین،-2
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ومن حیث أنه من المعلوم أنه ...''ة العلیا المصریة في أحد أحكامها بأن داریالمحكمة الإ

حكم صادر من محكمة القضاء  إلغاءبة العلیا دارییترتب على صدور حكم من المحكمة الإ

أن یزول لكل ما كان للحكم الملغى من آثار بحیث یعود الحال إلى ما كان علیه  داريالإ

.)1(''قبل صدور الحكم المذكور

بالتنفیذ إذا ما ألغى الحكم ولا تثور مسؤولیتها لورودها على  دارةینعدم التزام الإوهكذا  

.معدوم

ترجع استحالة التنفیذ الواقعیة إلى حصول واقعة :للتنفیذستحالة الواقعیةالا-2

لة بین الحكم وبین صبمثابة عارض یقطع الویعتبر بذلك خارج عن نطاق الحكم القضائي، 

حالت دون تنفیذه حكمهذا الانقطاع یمكن رده إلى ظروف تزامنت مع صدور الو تنفیذه، 

.)2(ظرفیةأو شخصیة والتي قد تكون 

ترجع استحالة تنفیذ الحكم إلى المحكوم لصالحه، حیث تطرأ :الاستحالة الشخصیة-أ

 إداريقضائي ، وأبرز مثال على ذلك صدور حكم)3(ظروف تؤدي إلى استحالة التنفیذ

یكون الحكم الذي فصل موظفا عن وظیفته، وعند تنفیذ هذا  داريالقرار الإ إلغاءیقضي ب

.معه التنفیذیستحیلمما الموظف قد وصل إلى سن التقاعد 

فصل موظف بلغ سن  إلغاءأما بالنسبة للجزائر، فإنه في حالة صدور قرار قضائي ب

ین الأول یقتضي بإعادة إداریأن تصدر قرارین  دارةالتقاعد فیما بعد، فإنه یتعین على الإ

الموظف المفصول تنفیذا للقرار القضائي، ویقتضي القرار الثاني بإحالته على التقاعد إدماج

.)4(وذلك من اجل احتساب وتقدیر معاش التقاعد ویكون بذلك التنفیذ صوریا

.509الأحكام القضائیة الإداریة الصادرة ضد الإدارة و إشكالیات التنفیذ، مرجع سابق، ص فیصل شطناوي، -1
.56، مرجع سابق، صامتناع الإدارة عن تنفیذ الأحكام القضائیة في الجزائر، مروى بندي-2
شهادة الماستر في العتوم ، مذكرة لنیلتنفیذ القرارات القضائیة الإداریة وإشكالاته في مواجهة الإدارةفرید رمضاني،-3

.110، ص2015القانونیة،كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة الحاج لخضر، بسكرة،
.111المرجع نفسه، ص -4
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أولى  في هذه الحالة قد تقوم ظروف غیر عادیة تكون أجدر و:الاستحالة الظرفیة- ب

من تفضیلها على تنفیذ الحكم أو قد تكون هذه الظروف مفرعایة، ولا یكون أمام الإدارة بالر 

ذ، أو قد یتعلق التنفیاستحالةالإدارة دفعه مما یترتب علیه  عتستطیراجعة إلى سبب أجنبي لم 

.تنفیذه بالفعل مّ الأمر بحكم وقف تنفیذ قرار إداري قد ت

نفیذ الحكم فتتمثل في أما عن الظروف غیر العادیة التي تجبر الإدارة على إثارها على ت

لعام ، لقد إستقر القضاء على أنه إذا ترتب على تنفیذ الحكم التنفیذ لتهدیده للنظام استحالةا

هدید ت آوتعطیل سیر مرفق عام  وتنة أإخلال خطیر بالصالح العام یتعذر تداركه كحدوث ف

.فیرجع عندئذ الصالح العام على الصالح الفردي الخاصللنظام 

بتسلیم وثائق معینة  دارةالذي یطالب الإ داريأمثلة ذلك، الحكم القضائي الإومن

.سرقةأو  ت نتیجة حریقتنفیذ یتضح أن تلك الوثائق قد تلفللمحكوم له، لكن عند ال

الامتناع عن التنفیذ طاعة لأمر رئیس تجب طاعتھ:ثانیا 

بسبب صدور إدارتهقد یمتنع الموظف المختص بالتنفیذ عن تنفیذ حكم صادر ضد 

لیه بعدم تنفیذ حكم من رئیس تجب طاعته، وهذا ما یعتبره البعض مانع من موانع إمر أ

.باحة إذا توافرت شروطها القانونیةسبب من أسباب الإأو  المسؤولیة

عدم مخالفة الأمر الصادر من الرئیس أولهمایتقید المرؤوس في طاعته لرئیسه بقیدین

ن الرئیس یشكل جریمة یعاقب وثانیهما ألا یكون الأمر الصادر ع،للنظام العام والآداب

.علیها القانون

رئیسه إذا كان یقضي أمر یجب على الموظف المختص بالتنفیذ ألا یطیع وعلى ذلك 

.)1(یشكل جریمة معاقب علیها جزائیابعدم تنفیذ حكم قضائي لأن ذلك 

.330محمد  سعید أللیثي ، امتناع الإدارة عن تنفیذ الأحكام الإداریة الصادرة ضدها ، مرجع سابق ، ص-1
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الفرع الثالث

نفیذعن التدارةأسباب أخرى لامتناع الإ

 دارةإضافة إلى ما سبق یوجد العدید من الأسباب الحقیقیة التي تقف وراء امتناع الإ

أو  ،)أولا( سیاسیةضدها، فقد یرجع امتناعها لأسباب ة داریعن تنفیذ الأحكام القضائیة الإ

.)ثالثا(دوافع شخصیة أو  )ثانیا(دوافع بیروقراطیة

الدوافع السیاسیة:أولا 

الامتناع عن تنفیذ الأحكام على صغار الموظفین بل امتد لیشمل المدیرین لم یقتصر 

في سبیل تنفیذها، وهو ما فوضعوا العوائق أو  ةداریوالوزراء الذین رفضوا تنفیذ الأحكام الإ

 دارةیمثل خطورة بالغة على تنفیذ الأحكام، فیكون عدم التنفیذ سببه رفض قیادات ورؤساء الإ

  .ةداریحكام الإالالتزام بتنفیذ الأ

وفي بدایة الأمر ارتبط الامتناع عن تنفیذ الأحكام ببعض أعضاء الحكومة بشكل 

العام في  الرأيفردي وبمناسبة مسائل صغیرة، شیئا فشیئا تعلق بقضایا أكثر أهمیة وأثارت 

قرارات عزل بعض عمد أحیاء باریس ونوابهم، وبعد ذلك جاءت  إلغاءفرنسا مثل تنفیذ 

.أكملها لتمتنع عن تنفیذ الأحكامالحكومة ب

بمنع الاحتفال  دارةمصر امتنعت الحكومة عن تنفیذ الحكم بوقف تنفیذ قرار الإ يوف

بذكرى مصطفى النحاس، نفس الأمر تكرر في تنفیذ الحكم الصادر بوقف تنفیذ اعتقال والد 

.)1(أحد المحكوم علیهم بإعدام في قضیة مقتل السادات

وظیفتها الأساسیة في الالتزام بتنفیذ الأحكام القضائیة وتركت نفسها الإدارة ولقد تناست 

القضائیة وضرورة ن أداة في ید الأحزاب تنفذ سیاستها دون احترام لقدسیة الأحكامیلتكو 

.)2(تنفیذها 

.332مرجع سابق، ص ، امتناع الإدارة عن تنفیذ الأحكام الإداریة الصادرة ضدها، أللیثيمحمد سعید -1
.433، ص حسني سعد عبد الواحد، تنفیذ الأحكام الإداریة ، مرجع سابق-2
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  ةداریالبیروقراطیة الإ:ثانیا

ة الصادرة ضدها، داریعن تنفیذ الأحكام الإ دارةیكون السبب الحقیقي وراء امتناع الإقد 

ة الممثلة في إدارات ومكاتب داریما تعاني منه غالبیة الأنظمة الإة، وهوداریالبیروقراطیة الإ

تمیل وفقا للفطرة إلى إعاقة أي قوة جدیدة قد تهدد احتفاظها بمراكزها وتحاول قدر استطاعتها 

ن تحد من الرقابة القضائیة على تصرفاتها بوصفها خصما یهدف إلى كشف أعمالهم أ

ومحاسباتهم عن الخطأ، فیسعون بشتى الوسائل إلى تعطیل العمل القضائي، وهم بذلك 

تنفیذ الحكم وإن كانت تدخل في نطاق  اتإجراءیفرغون النشاط القضائي من مضمونه، ف

زء لا یتجزأ من العمل القضائي الذي یهدف إلى تطبیق ة إلا أنها جداریاختصاص السلطة الإ

.القانون على ما یعرض علیه من وقائع

الدوافع الشخصیة: ثالثا

قد یكون تعطیل تنفیذ الأحكام بسبب دوافع شخصیة، خاصة إذا كان التنفیذ منوط 

ل الموظف سلطات وظیفیة فیضع العراقیل غبموظف هو في حقیقته خصم للمحكوم له، فیست

ترقیة موظف آخر في أو  الصعوبات المادیة والقانونیة في طریق التنفیذ، كأن یبادر بتعیینو 

نفس الوظیفة التي ینبغي أن یعود إلیها المحكوم له إعمالا للحكم وهو ما استنكره القضاء 

.دائما داريالإ

عن دوافعهم  المسئولونبلغت النوازع والدوافع الشخصیة مداها، حیث أعلن  وقد

الشخصیة بصراحة على أوراق التنفیذ ودون أن یضعوا في اعتبارهم أن ما یعلنوه یمثل إهدارا 

.)1(به واحتقارا لقدسیة الأحكام القضائیةالمقضيلحجیة الشيء 

   .334ص  ، مرجع سابق،امتناع الإدارة عن تنفیذ الأحكام الإداریة الصادرة ضدهامحمد سعید اللیثي ، -1



  انيالفصل الثّ 

آلیات مواجھة ظاھرة امتناع الإدارة عن 

ةالإداریالأحكام القضائیةتنفیذ 
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.

إیمانا من المشرّع الجزائري بضرورة احترام الأحكام القضائیة الإداریة أقرّ للقاضي 

الإداري بشكل صریح بسلطتي إصدار أوامر وفرض الغرامة التهدیدیة على الإدارة لضمان 

لحملها على تنفیذ ما یصدر هامة، كما كرّس آلیات جزائیة )المبحث الأول(تنفیذ التزاماتها 

ات قضائیة ضدّها تتمثل في تقریر المسؤولیة الإداریة وكذا المسؤولیة الجزائیة من أحكام وقرار 

).المبحث الثاني(لموظّفیها عند امتناعهم عن تنفیذها 
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لالمبحث الأوّ 

الآلیات الإداریة لإلزام الإدارة على تنفیذ الأحكام القضائیة الإداریة

الفائدة الحقیقیة من وراء إقامة الدعوى الإداریة لیست مجرد تبیان أحقیة المدعي إنّ 

في دعواه وإنصافه بالحصول على حكم یقر حقوقه، وإنّما الهدف منها هو تمكینه من 

لذلك كرّس المشرّع الجزائري بموجب قانون .قضاء حقوقه بالحرص على تنفیذ حكمه

ات إداریة هامة لصالحه قد تساهم بنقل عدالة القضاء من الإجراءات المدنیة والإداریة آلی

محیطها النظري إلى محیطها التطبیقي من خلال تفعیل سلطات القاضي الإداري لحمل 

الإدارة على تنفیذ ما یصدر ضدّها من أحكام تتمثل في سلطة إصدار الأوامر لها 

).مطلب الثانيال(غرامة تهدیدیة عن كل تأخیر فرض سلطة تحت )الأولمطلبال(

لالمطلب الأوّ 

دارة توجیھ أوامر للإفي الإداري القاضي سلطة 

على موقف واحد بشأن مسألة إمكانیة في البدایة لم یستقر القاضي الإداري الجزائري 

توجیه الأوامر للإدارة بهدف ضمان تنفیذ الأحكام والقرارات القضائیة النهائیة الصادرة 

أما من الناحیة التشریعیة فإن ،)الفرع الأول(في هذا الشأنفكان موقفه متذبذبا.ضدها

المشرع الجزائري منذ البدایة لم یمنع القاضي من توجیه الأوامر ضد الإدارة المتقاعسة 

دفعه إلى إدخال التعدیلات  الإداري على تنفیذ أحكامه، غیر أن الموقف السلبي للقاضي

لیصبح بمقدوره إصدار أوامر لها لإلزامها  دارةفي مواجهة الإجال سلطاته اللازمة على م

).الفرع الثاني(على التنفیذ ما یصدر عنه 

الفرع الأول

مبدأ حظر توجیھ أوامر من القاضي الإداري إلى الإدارة

نظر الفقه في تعریف مبدأ حضر توجیه القاضي الإداري أوامر للإدارة تعددت وجهات 

).ثالثا(عنه  الواردةوالإستثناءات )ثانیا(المبررات التي قیلت بشأنه اختلفتكما ، )أولا(
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مبدأ حظر توجیھ أوامر من القاضي الإداري إلى الإدارةتعریف : لا أو

یقصد بمبدأ حظر توجیه أوامر إلى جهة الإدارة أن القاضي الإداري لا یملك تكلیف 

ل محلها في عمل أو إجراء معین هو الإدارة بالقیام بعمل معین أو الامتناع عنه أو أن یح

.م اختصاصها بناء على طلب الأفرادمن صمی

)1(فالقاضي الإداري لا یستطیع أن یأمر الإدارة بأن تقوم بعمل معین أو تمتنع عنه

فسلطته وفق هذا المبدأ تقتصر على الحكم بإلغاء القرار الإداري إذا كان مشوبا بعیب 

المشروعیة أو الحكم بالتعویض في مجال دعاوى القضاء الكامل، أي أن دوره یقتصر على 

والبحث في مدى أحقیة المدعي على الإدارة ،تحدید مدى مشروعیة تصرف الجهة الإداریة

ى لوذلك أن دور القاضي یقتصر ع)2(زمها باتخاذ تصرف معین في التعویض دون أن یل

حكم القانون على المنازعة المطروحة علیه دون إنزالممارسة وظیفته القضائیة المتمثلة في 

من الأمور التي تتطلب أن یتجاوز حدود هذا الدور، ولیس للقاضي أن یجري بتقدیره أیاّ 

صدار قرار إبشكل ضمني، فإذا امتنعت الإدارة عن أو  اتقدیر الإدارة، سواء كان ذلك صریح

أو أصدرت قرارا مخالفا للقانون، فلیس للقاضي كأصل عام أن یصدر هذا القرار أو یعدل 

.)3(.فیه بدلا عن الإدارة

كان القاضي الإداري الجزائري یمتنع عن توجیه الأوامر للإدارة بصفة تلقائیة رغم وقد

، وهو ما أكد علیه في العدید من أحكامه وقراراته وبصفة )4(عدم وجود نص یمنعه من ذلك

صریحة بأنه لیس مختصا بإصدار أوامر للإدارة، أو الحلول محلها في شيء تختص به، 

ماجستیر لنیل شهادة ال، مذكرة تدخل القاضي الإداري في تنفیذ قراراته ضد الشخص المعنوي العامبن عاشور، صافیة-1

.200، ص 2014في الحقوق، جامعة الجزائر، 
ماستر في الحقوق، لنیل شهادة ال، مذكرة القیود الواردة على سلطات القاضي الإداري في التشریع الجزائريمال شنوح،أ -2

.17، ص2016تبسة، ،الحقوق والعلوم السیاسیة جامعة العربي التبسيكلیة 
449مرجع سابق، ص ، امتناع الإدارة عن تنفیذ الأحكام الإداریة الصادرة ضدهامحمد سعید اللیثي، -3
درجةمقدمة لنیلراهیم یامة، لوائح الضبط الإداري بین الحفاظ على النظام العام وضمان الحریات العامة، أطروحة إب-4

.317، ص 2015جامعة أبو بكر بلقاید تلمسان، ، ة الحقوق والعلوم السیاسیةالدكتوراه في القانون العام، كلی
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جویلیة 24المؤرخ في سابقا حكمة العلیاوهذا ما یتضح من خلال قرار الغرفة الإداریة بالم

"...الذي جاء فیه1994 ، )1(..".ن یصدر أوامر أو تعلیمات للإدارة لیس بإمكان القضاء أ:

لا یسوغ للقاضي الإداري إلزام الإدارة بالقیام بعمل أو الإمتناع ''وفي قرار آخر أكّدت بأنّه 

.)2(''عنه

ارس م08مجلس الدولة الجزائري في قراره الصادر بتاریخ علیه أیضا أكد وهو ما 

حیث أن الدعوى الحالیة ترمي إلى أمر والي ولایة ...'':والذي جاء في حیثیاته1999

میلة ومدیر الإصلاح الفلاحي بإعادة إدماج المدعو بورطل رشید في الوظیف العمومي، أو 

حیث أنه لا یمكن للقاضي الإداري أن یأمر .منحه مستثمرة على سبیل الإستفادة الفردیة

.)3(''...صواب عندما رفضوا الطلبالإدارة، وبالتالي فإن قضاة الدرجة الأولى كانوا على

یرى مجلس "...بأنهمجلس الدولة الجزائريوفي قرار آخر أكثر وضوحا قضى 

الدولة في هذا الشأن أنه لیس بإمكان القضاء أن یصدر أوامر أو تعلیمات للإدارة، فهو لا 

المعیبة أو بالقیام بعمله وأن سلطته تقتصر فقط على إلغاء القرارات یستطیع أن یلزمها 

.)4("إلخ...الحكم بالتعویضات

هذا الأساس، نلاحظ أن عملیة تنفیذ الأحكام وقرارات القضاء الإداري ولمدة  وعلى

كما نسجل عدم مسایرة القاضي الإداري الجزائري في بدایة .طویلة مرهونة بإرادة الإدارة

الأمر التطورات التي طرأت على اجتهادات قضاء مجلس الدولة الفرنسي الذي تجاوز هذه 

، 1994، 3العدد  ،1994جویلیة 24مؤرخ في ال، 105050قرار رقم ، لمجلة القضائیةاولة، الغرفة الثانیة،مجلس الد1

  .224- 218ص ص 
، ص 1989، 3، العدد 1986جوان 25، مؤرخ في 33043قرار رقم ، لمجلة القضائیةالغرفة الثانیة،امجلس الدولة، -2

  . 186-184ص 
ضد ) ر. ب(، قضیة 1999مارس 08، مؤرخ في  880083قرار رقم ، لمجلة القضائیةمجلس الدولة، الغرفة الثانیة،ا-3

).قرار غیر منشور(،  )والي ولایة میلة ومن معه(
) ج. و. ب(، في قضیة 2002جویلیة 15، مؤرخ في  5638قرار رقم ، لمجلة القضائیةالدولة، الغرفة الثانیة،امجلس-4

)قرار غیر منشور(.، )مدیریة المصالح الفلاحیة وهران(ضد 
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كامه، بحیث ظل متمسكا بموقف السلبي وذلك بحجة عدم وجود العقبة وذلك لضمان تنفیذ أح

نص قانوني یسمح له لذلك، ومتذرعا بالمبدأ التقلیدي الذي مفاده أن توجیه الأوامر الإدارة 

.یمس بمبدأ الفصل بین الوظیفة الإداریة والوظیفة القضائیة

ام عدم وجود أن القاضي الإداري الجزائري قید نفسه بنفسه أموعلیه یمكن القول

م، . إ. من ق340إن المادة فنصوص صریحة تمنعه من توجیه الأوامر، وأبعد من ذلك، 

المتعلق بتنفیذ أحكام القضاء، تحت عنوان السادسي الباب الثالث من الفصلوالتي تدخل ف

لم تمیز بین "في التنفیذ الجبري لأحكام المحاكم والمجالس القضائیة والعقود الرسمیة"

.اء العادي والقضاء الإداري، في اللجوء إلى الغرامة التهدیدیة كوسیلة لتنفیذ أحكامهاالقض

فالنص جاء عاما یشمل كل القرارات القضائیة دون تمییز، سواء صدرت عن القضاء العادي 

.أو القضاء الإداري

وفي هذا الإطار یرى الأستاذ محیو أحمد أنه من الممكن التساؤل حول هذا الحظر 

عن توجیه الأوامر فیما إذا كان مؤسسا قانونیا، لأنه لا شيء یمنع من أن یأمر لامتناعوا

ونفس الفكرة أكد .)1(القاضي الإداري في حدود معینة بالقیام بعمل أو الإمتناع عن عمل

هذا الموقف یعد خرقا للقانون وإبعاد لنص المادتین  أنعلیها الأستاذ معاشو عمار الذي یرى 

م المتعلقتین بالغرامة التهدیدیة، وهذا یعد بمثابة مساس بحقوق . إ. من ق 471و 340

.)2(المواطنین ویفتح الباب أمام تسلط السلطات الإداریة

، أحمد محیو، المنازعات الإداریة، ترجمة فائز أنجق وبیوض خالد، الطبعة الخامسة، دیوان المطبوعات الجامعیة-1

.202، ص2003الجزائر، 
،  منظمة المحاماة  ناحیة تیزي وزو، 1، العدد المحاماة، ''دور القضاء في حمایة حقوق الإنسان''عمار معاشو -2

  .57ص، ص 2004
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حظر توجیھ أوامر من القاضي الإداري إلى الإدارةمبدأتطبیق مبررات:ثانیا 

یرتكز تبریر مبدأ حضر حلول القاضي الإداري محل الإدارة على ثلاثة أسس، یتمثل 

الأول في استقلال الوظیفة الإداریة عن الوظیفة القضائیة، والثاني في طبیعة وظیفة القاضي 

.الإداري واختصاصه، بینما یتجلى الثالث في الأساس القانوني

لحظر توجیه أوامر كأساس لمبدأ القضائیةاستقلالیة الوظیفة الإداریة عن الوظیفة-1

یجد مبدأ حظر توجیه أوامر من القاضي الإداري للإدارة أساسه في السیاسة :للإدارة 

القضائیة ذات الطابع العملي التي طبقها مجلس الدولة الفرنسي في رقابته على أعمال 

ى سلطته في مواجهة جهة ه المجلس بمحض إرادته علقر أالإدارة وفي التقیید الذاتي الذي 

وتطور القضاء ترجع السیاسة العملیة إلى الظروف التاریخیة التي صاحبت نشأةكما الإدارة، 

.الإداري في فرنسا

نتهج سیاسة حذرة في تطبیقه لمبدأ أنه إالقضاء الإداري الفرنسي غیر أن الملاحظ على 

ن یسبغ أدون لكن  لها  جیه أوامرفهو یعلن أنه لا یختص بتو ،حظر توجیه أوامر إلى الإدارة

ن أ، دون المعروضة علیههو یهتم بالحلول العملیة للمنازعاتف ،على هذا المبدأ قیمة قانونیة

حتى یتجنب تقیید نفسه بقیود یمكن أن التي قیلت بشأنه وذلكیتعرض للنظریات الفقهیة

.)1(وابتكار الحلول لمنازعات الإدارة الإجتهاد تعوق حریته في 

من :حظر توجیه أوامر للإدارةمبدأ ل أساسمبدأ الفصل بین القضاء الإداري والإدارة ك-2

الحجج والأسانید التي یسوقها الفقهاء تبریرا لمنع القاضي الإداري من توجیه أوامر للإدارة أن 

لاسیما وأن ،مقتضیات مبدأ الفصل بین الهیئات الإداریة والقضائیةإحدى هذا الحظر یعد 

الحجیة في  هذه  وتتمثلستناد على نص صریح من القانون ،هذا الحضر قد تقرر دون الإ

كون في حدود التي رسمها له التي تداریة نظر في المنازعات الإأن اختصاص القضاء ب

450مرجع سابق، ص ، امتناع الإدارة عن تنفیذ الأحكام الإداریة الصادرة ضدهامحمد سعید اللیثي، -1
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لبي یكون له أثره السإخلال بذلك سوأيّ یتدخل في شؤون السلطة الإداریة القانون دون أن

.ئف الإداریةالوظاعلى 

وترتكز هذه الحجیة على ضرورة وجود قاض خاص بالنسبة للإدارة، یقضي في 

لا یجوز للقاضي واعد القانون الإداري وبناء علیهالمنازعات التي تكون طرفا فیها، ویطبق ق

أن یحل محلها، ویصدر القرار المطلوب أو وجه أوامر في منطوق حكمه للإدارةن یأالإداري 

جبارها على تنفیذ الحكم الصادر ضدها، إ، كما لا یملك علیها بالغرامة التهدیدیة بقصد منها

یعد عمله مخالفا لمبدأ إجراء هو من صمیم اختصاص الإدارةوإذا قام القاضي الإداري ب

.العامةالفصل بین القضاء والإدارة

الحظر استنادا مبدأ ولة الفرنسي في العدید من أحكامهوتطبیقا لذلك أقر مجلس الد

ومن ذلك حكمه الذي ، ع القاضي من توجیه أوامر للإدارةإلى القاعدة المنوه علیها، والتي تمن

ه لها في حالة قضى فیه بأن القاضي لا یملك أن یتدخل في إدارة المرافق العامة بأن یوج

دین معها سواء لها أو إلى المتعاقعقوبات مالیة متمثلة في صورة أوامرالعجز أو الامتناع

وذلك بالنظر إلى ما تتطلبه ضرورة تسییر هذه المرافق بانتظام وإطراد وحتى لا یهدر 

.)1(استقلالها

تتمثل هذه :لمبدأ حظر توجیه أوامر للإدارةأساسطبیعة سلطات قاضي الإلغاء ك-3

الحجیة في أن الطبیعة القانونیة لسلطات القاضي الإداري في دعوى الإلغاء تتنافى مع

توجیه أوامر من القاضي للإدارة، فسلطة قاضي الإلغاء تفق عند مجرد الحكم بإلغاء القرار 

على ذلك لا یمكن للقاضي الإداري كون له حق لإصدار أوامر للإدارة، الإداري دون أن ی

الذي یصدر حكما بإلغاء قرار غیر مشروع أن یأمر الإدارة باتخاذ التدابیر اللازمة لإحداث 

مذكرة لنیل شهادة الماجستیر في ، إمكانیة توجیه القاضي الإداري لأوامر الإدارةمدى شهرزاد قوسطو، :نقلا عن -1

.23ص  ،2010الحقوق ،كلیة الحقوق والعتوم السیاسیة،جامعة تلمسان،
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الإلغاء بالكامل ، فطبیعة سلطات قاضي الإلغاء تنشأ قیدا أو حظرا عللیه بعدم أثر حكم 

.توجیه أوامر للإدارة

وتقتصر مهمة القاضي الإداري في دعوى الإلغاء على التحقق من مدى مشروعیة القرار 

الإداري من حیث مدى مطابقته أو عدم مطابقته للقانون، وبالتالي لا یمكن للقاضي آن یعدل 

رارات المعیبة ، لان التعدیل یتضمن في حقیقته  أمرا صادرا من القاضي للإدارة وهو ما الق

.)1(لا یملكه

تقرّر في فرنسا منع :توجیھ أوامر للإدارة حظرالنصوص القانونیة كأساس لمبدأ -4

المحاكم العادیة من التدخل في أعمال الإدارة وتوجیه لها أوامر أو تعلیمات بموجب المادة 

تعتبر الوظائف ''التي جاء فیه 1790أوت  24المؤرخ في 24-16من القانون رقم )13(

ولا یستطیع القضاة أن یعرقلوا بأیة .القضائیة وتظلّ دائما منفصلة عن الوظائف الإداریة

طریقة كانت أعمال الإدارة، تحت طائلة الخیانة العظمى، ولا یمكنهم تكلیف رجال الإدارة 

.)2(''بسبب وظائفهمبالحضور أمامهم

ولما تم إنشاء القضاء الإداري إلى جانب القضاء العادي، تقرّر مبدأ الفصل بین 

الهیئات الإداریة والقضائیة، والذي یعني منع القضاء الإداري التدخل في شؤون الإدارة، 

ومنعه من الحلول محلها في القیام بالأعمال التي تعتبر من اختصاصها، وبالتالي منعه من 

هي لها أو شمول أحكامه بغرامة تهدیدیة باعتبار ذلك یبدو كمظهر توجیه أوامر أو نوا

.للسلطة التدرجیة

المتضمن قانون 1995فیفري 08المؤرخ في 125-95ولكن بصدور القانون رقم 

المحاكم الإداریة ومحاكم الإستئناف الإداریة أصبح القاضي الإداري یجوز له توجیه أوامر 

فحین یستدعي حكم أو قرار اتخاذ تدبیر من قبل شخص من .للإدارة تلزمها بتنفیذ أحكامه

.461مرجع سابق، ص، امتناع الإدارة عن تنفیذ الأحكام الإداریة الصادرة ضدهامحمد سعید اللیثي، -1
2 Voir : Code Administratif, 32e édition, Dalloz, Paris, 2009, p 306.
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أشخاص القانون العام وقُدّم بذلك طلبا إلى القاضي الإداري فله أن یأمر بهذا التدبیر ویرفقه 

.)1(إذا اقتضى الأمر بأجل للتنفیذ

وعن المشرّع الجزائري، فرغم تخویل القضاء صلاحیة رقابة أعمال الإدارة بموجب 

المعدل إلاّ أنّ القاضي الإداري تفادى قدر الإمكان 1996من دستور سنة )161(المادة 

قبل صدور قانون الإجراءات المدنیة والإداریة أن یصطدم مع الإدارة عن طریق إصدار 

).2(أوامر إلیها

یتضح لنا أن الأسانید التي قیلت لتبریر مبدأ حظر توجیه أوامر من القاضي  وهكذا

الإداري إلى الإدارة، لیست وثیقة الصلة بموضوع الحظر وإنما كان نتائج سیاسة قضائیة 

.انتهجها مجلس الدولة، مراعیا حساسیة الإدارة تجاه توجیه أوامر إلیها

ر توجیھ القاضي الإداري أوامر للإدارةالاستثناءات الواردة على مبدأ حظ :ثالثا

الاستثناءات الواردة على مبدأ حظر توجیه القاضي الإداري أوامر للإدارة تناولها 

یمكن للقاضي أن یخلق استثناءات لا إذ  حصرعلى سبیل الوهي القضاء في ثلاث حالات، 

.وأخیرا حالة التزام  التعاقدي، القانونيحالة الالتزام ، و وهذه الحالات هي حالة التعديأخرى 

یز بالخطورة صادر عن إدارة، والذي بموجبه تمس التعدي هو تصرف متم:حالة التعدي-1

ومبرر الاستثناء المتعلق بحالة التعدي )3(هذه الأخیرة بحق أساسي أو بالملكیة الخاصة

تنتهك لا الإدارة التي تتجاوز حدود صلاحیتها القانونیة ف أنوالاستیلاء والغلق الإداري هو 

الاحترام المستحق لها مما یبرر أن یحكم أیضاالحقوق والحریات الأساسیة إنما نفقدفقط 

.)4(علیها القاضي وأن یأمرها بالكف عن هذه التصرفات غیر المشروعة

1- PERROT Roger, Institutions judiciaires,7e édition, Edition Montchrestien, Paris, 1996, p 40.
11، ص رجع سابق، مضمانات تنفیذ الأحكام القضائیة الصادرة ضد الإدارةهناء طبوشة، -2
78، مرجع سابق، صالإدارة مواجهةتنفیذ القرارات القضائیة الإداریة واشكالاته في فرید رمضاني، -3
140مرجع سابق، ص ،ضمانات تنفیذ الأحكام الإداریة ضد الإدارة العامةعبد القادر عدو، -4
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للجهة القضائیة  ودلتعدي إلا أنها صرحت بأنه لا یبورغم اعترافها بوجود حالة ا

الإداریة توجیه أوامر للإدارة لكن لابد من الإشارة إلى أن قضاء مجلس الدولة وفي عدة 

، هادفین فعلا من وراء ...الحكم على الإدارة بـ...قرارات یستعملون مصطلح إلزام الإدارة بـ

هذا التعبیر توجیه أمر للإدارة للقیام بعمل أو الامتناع عنه أو إعطاء الشيء، ولا یرون في 

و التدخل في شؤون الإدارة  وسلطتها، وإنما أهذا التعبیر خروجا عن الفصل بین السلطات 

یوجه أوامر ان داري إذ یستطیع القاضي الإ)1(هعنصر من عناصر الحكم ذاتمرلاعتبار الأ

یتصرف في حالة ن أالهدم أو الإخلاء، وله استرجاعللإدارة لوضع حد لحالة التعدي ب

ستعجالیة في أمر الإدارة بإرجاع الأملاك التي استولت علیها للخواص إالاستعجال بأوامر 

أن القاضي الإداري یعامل ا مباشرة، كما باستطاعته الأمر یوقف تنفیذ القرارات الإداریة، وبم

الإدارة في حالة التعدي معاملة الشخص العادي فإن باستطاعته أمر الإدارة بتنفیذ الالتزام 

.)2(تحت طائلة الغرامة التهدیدیة

130مرجع سابق، ص ،إشكالات تنفیذ الإدارة للقرارات الإداریةبن صاولة شفیقة، -1
22جغام رمضان، تنفیذ الأحكام القضائیة الإداریة الصادرة ضد الإدارة العامة، مرجع سابق، ص -2
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ه،الامتناع عن أوالإدارة بالقیام بعمل التزامفي حالة هذه المثل ت:نيحالة الالتزام القانو -2

الخاصة ففي نزع الملكیة )1(ذا امتنعت الإدارة عن القیام بعمل یأمرها بتنفیذه إعلى القاضي ف

یلزم الإدارة إذا 1953أكتوبر 23المؤرخ في  997-53رقم  الأمركان  مثلاللمنفعة العامة

بأن تعید لها خلال خمس سنوات رالعقارات المنزوعة ملكیتها لتخصیص المقر تتلقى لم

الإدارة عن القیام بإعادة البیع بإمكان القاضي أحجمتومتى  مبیعها للمالكین المنزوعة منه

12بتاریخ سابقا المحكمة العلیا بالغرفة الإداریة الإداري أمرها بذلك، وتبعا لذلك قضت

بإبطال المقرر المطعون فیه )والي ولایة الجزائر(ضد )قضیة بوصباغ(1993ینایر

صادر عن الوالي مع الأمر بإعادة البیع للطاعن و الذي محله القطعة الأرضیة المنزوعة وال

الأمربقي في تاریخ صدور المقرر هحیث انّ ''كما یلي غرفة الإداریة و كان تسبیب ال،منه 

هو النص المطبق حیث انه عن الصواب 1953المؤرخ في تاریخ أكتوبر  53/997رقم 

المقرر مع بطلان جل، یلتمس الطاعن الذي یتوفر فیه كل شروط الأوتطبیقا لهذا النص،

)2(''النتیجة المنطقیة وهي إعادة بیع القطعة الأرضیة له

عمل القانوني فانه یرتب حقوقا باعتبار العقد الإداري:مع الإدارةحالة الالتزام التعاقدي -3

قد معها، مما أدى امن مركز المتعسمىأن مركز الإدارة أغیر ،والتزامات على كلا الطرفین

، فإذا أحجمت دستوریاً لى القضاء باعتباره حقاَ إجوء المتعاقد مع الإدارة باللّ لى تقریر حقّ إ

أن  إلیهالذي یرفع النزاع القاضي الإداري ةالتزاماتها التعاقدیة، فباستطاعالإدارة عن الوفاء ب

فإن مجلس الالتزامات الناشئة عن عقد البیعیأمرها بتنفیذ تلك الالتزامات، وبخصوص 

 هتصدیغاء القرار المستأنف فیه، وبعد بإل2000جانفي 31الدولة الجزائري قضى بتاریخ 

10هر للعقد الإداري المحرر في بلدیة موازیة بالقیام بإجراء الشّ ألزم  للدعوى من جدید

.)3(یض لعدم التأسیسوالمتضمن بیع قطعة الأرض مع رفض طلب التعو 1988نوفمبر 

.79ص  ،مرجع سابق، الإدارة مواجهةفي  وإشكالاتهتنفیذ القرارات القضائیة الإداریة فرید رمضاني، :نقلا عن-1
.23ص ، مرجع سابق ، لأوامر الإدارةإمكانیة توجیه القاضي الإداري ، مدىرمضان جغام:نقلا عن -2
.185، ص 2006، دار هومة، الجزائر، 2لحسین بن شیخ آث ملویا، المنتقي في قضاء مجلس الدولة، ج :نقلا عن-3
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إ لم یكن یتمتع .م.إ.قبل صدور قفي تلك الفترة و القضاء الإداري الجزائريغیر أن

بالسلطات الضروریة التي تمكنه من ضمان حمایة المتقاعد مع الإدارة، بل لم یكن یملك 

، وهو ما تأكد في وسائل تضمن له تنفیذ أحكامه، لاسیما الحكم ضدها بالغرامة التهدیدیة

والذي  2000أفریل 10العدید من أحكامه مثل القرار الصادر عن مجلس الدولة بتاریخ 

حیث أنه في الواقع الحالي للتشریع و الإجتهاد القضائي، لا یمكن النطق ...''جاء فیه 

.)1(''دیةیضد الولایة، أو البلدیة، بغرامة تهد

  نيالفرع الثا

القاضي الإداري في توجیھ أوامر للإدارة في ظل قانون الإجراءات المدنیة  ةسلطالإقرار ب

والإداریة

ظ في تنفیذ الأحكام والقرارات القضائیة الإداریة الصادرة ضد الإدارة و حبعد التأخر المل

التدخل بموجب قانون الإجراءات المدنیة والإداریة لمعالجة المشكلة كان لابد على المشرّع 

منح القاضي الإداري سلطة توجیه أوامر للإدارة بشكل صریح، وقد یكون ذلك من خلال 

).ثانیا(، أو بأمر لاحق على صدوره )أولا(بمتن منطوق حكمه 

الأوامر المقترنة بمنطوق الحكم: أولا

أخرجت سلطة توجیه أوامر للإدارة القاضي الإداري من دوره التقلیدي القائم على 

لإداریة غیر المشروعة إلى أن یصبح یملي على الإدارة ما یتوجب مجرد إلغاء القرارات ا

، بحیث انتقل دوره من مجرد الإلغاء إلى إعادة ترتیب المشروعیة الإداریة علیها القیام به

.)2(والدفاع عن المراكز القانونیة الشخصیة

سلطة الأمر یستطیع القاضي الإداري إجبار الإدارة على اتخاذ سلوك فمن خلال 

معین أو الإمتناع عنه، وفي هذه الحالة فإنّ القاضي لا ینشأ القاعدة القانونیة التي یتوجب 

.85شهرزاد قوسطو، مدى إمكانیة توجیه القاضي الإداري الأوامر للإدارة ، مرجع سابق، ص:نقلا عن-1
، المجلة الجزائریة للعلوم القانونیة الإقتصادیة والسیاسیة، ''سلطة القاضي الإداري لتوجیه الأوامر''كمال عبد الوهاب، -2

.108، ص2015، 1العدد 
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على الإدارة تطبیقها وإنّما یرشدها إلى ما یتعیّن علیها فعله أو أن تعید الأمر إلى ما كان 

.علیه من قبل

)978(ة القاضي الإداري في توجیه أوامر للإدارة مصدرها في نص المادة وتجد سلط

عندما یتطلّب الأمر أو الحكم أو القرار، إلزام أحد الأشخاص ''إ التي جاء فیها . م. إ. من ق

المعنویة العامة أو هیئة تخضع منازعاتها لاختصاص الجهات القضائیة الإداریة المطلوب 

القضائي، بالتدبیر المطلوب مع تحدید أجل للتنفیذ عند منها ذلك، في نفس الحكم 

.''الإقتضاء

وقد تقرر هذا النص بشكل صریح لجمیع جهات القضاء الإداري سواء كانت المحاكم 

الإداریة أو مجلس الدولة عند إصدار أحكامها ضد شخص معنوي من أشخاص القانون 

الحكم علیها في ذات الحكم القیام العام تخضع منازعاتها للقضاء الإداري، حیث یجوز 

، والتي قد تكون إما أوامر بالإلزام بعمل أو بتدابیر معینة بشكل واضح مع تحدید أجل لذلك

.الإمتناع عنه

ففي هذه الحالة تكون الأوامر التنفیذیة الصادرة من القاضي الإداري والمطلوب 

ازیة ووقائیة لأنها متعلقة اتخاذها من قبل الإدارة في صلب موضوع حكم هي أوامر إحتر 

بالحكم الأصلي، وهو ما یفهم من منطوق نص المادة المذكورة أعلاه، أي أنّ التدابیر 

المتخذة من قبل القاضي الإداري لا یمكن إعمالها إلا إذا طلبها الخصم فبالتالي لا یمكن 

خل منه دون ذلك للقاضي الحكم بها من تلقاء نفسه باعتبارها لیست من النظام العام، وأي تد

.)1(فإنّه یكون قد حكم بما لم یطلبه الأطراف

وعلیه یكون من حق المدعي صاحب الشأن تقدیم طلب للقاضي بإصدار أوامر 

للإدارة مرتبطة بالطلب الأصلي في الدعوى المتعلقة بالإلغاء، وذلك بتقدیمه مع عریضة 

عبد القادر عدو، تنفیذ الأحكام القضائیة ضد الإدارة العامة، دراسة مقارنة، أطروحة لنیل شهادة دكتوراه في القانون، -1

.257، ص 2008كلیة الحقوق، جامعة جیلالي الیاس، سیدي بلعباس، 
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الدعوى، ویكون بعدها للقاضي الدعوى الأصلیة أو تقدیمه من خلال طلب مستقل أثناء سیر 

.الإداري سلطة تقدیریة واسعة في تضمین الحكم الأصلي بالأمر من عدمه

فإنّ تضمین الأحكام القضائیة للأوامر التنفیذیة له الكثیر من الإیجابیات بحیث وعلیه

یقطع على الإدارة سبل التحایل عن تنفیذ الحكم القضائي ویجعلها لا تستطیع التذرع بغموض 

.)1(منطوق الحكم أو تتعلل بعدم معرفة كیفیة تنفیذه

على صدور الحكم القضائيسلطة القاضي الإداري في توجیه أوامر لاحقة :ثانیا

في حالة رفض الإدارة تنفیذ حكم أو قرار قضائي، ولم یكن هذا الأخیر یتضمن أمرا 

قضائیا لإجبارها على ذلك بسبب عدم طلب المحكوم له ذلك في الخصومة السابقة یكون من 

ب حقه أن یتدارك الوضع بالتوجه مرة أخرى لنفس الجهة القضائیة التي أصدرت الحكم بموج

دعوى جدیدة أن یطلب فیها توجیه أوامر للإدارة الممتنعة عن تنفیذ الحكم باتخاذ تدابیر 

.)2(تنفیذه

تجد سلطة القاضي الإداري في توجیه أوامر لاحقة على صدور الحكم القضائي 

عندما یتطلّب الأمر أو الحكم أو ''إ التي جاء نصها . م. إ. ق) 977(أساسها في المادة 

إلزام أحد الأشخاص المعنویة العامة أو هیئة تخضع منازعاتها لاختصاص الجهات القرار، 

مرت بها بسبب عدم طلبها في تدابیر تنفیذ معینة، لم یسبق أن أة الإداریة باتخاذ القضائی

الخصومة السابقة، تأمر الجهة القضائیة الإداریة المطلوب منها ذلك بإصدار قرار إداري 

.''جدید في أجل محدد

یستنبط من نص المادة أعلاه أن سلطة القاضي الإداري في إصدار أوامر لاحقة للإدارة 

لتنفیذ الحكم القضائي مرتبطة بوجود شرط أساسي یتمثل في وجود طلب صریح من المحكوم 

.له للقاضي الإداري بتوجیه أمر للإدارة قصد تنفیذ حكمه بعد ثبوت عدم امتثالها له

.199، مرجع سابق، ص ''سلطة القاضي الإداري لتوجیه الأوامر''كمال عبد الوهاب، -1
.641، ص 2013لحسین بن شیخ آث ملویا، قانون الإجراءات الإداریة، دار هومة، الجزائر، -2
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یملك القاضي الإداري الأمر به من تلقاء نفسه، كما یجب أن یكون الإجراء یه لالوع

المطلوب منها اتخاذه مما یقتضیه التنفیذ إذ لا محل في استخدام سلطة الأمر إذا كان تنفیذ 

.الحكم القضائي لا یتطلب من الإدارة اتخاذ تدبیر معیّن

للإدارة على امتناعها عن وتتوقف سلطة القاضي الإداري في توجیه أوامر لاحقة 

تنفیذ الحكم، فإذا تبیّن للمحكوم له أنّها قد بُلغت بالحكم وتعنتت في تنفیذه بحیث لم تتخذ أي 

إجراء إیجابي لتحقیقه عندئذ یحق له أن یتقدم بطلب إلى الجهة القضائیة مصدرة الحكم 

.لاستصدار أمر بالتنفیذ

یه أوامر للإدارة هو منح فرصة لها إنّ الغرض من الإجازة للقاضي الإداري بتوج

خصوصا إذ ما تبیّن إمكانیتها في لتنفیذ الحكم القضائي قبل استخدام أسلوب الإكراه ضدها

، حیث لا یستطیع القاضي التكلیف بمستحیل، وفي الوقت نفسه السماح )1(تنفیذ الحكم

.بقةلصاحب الشأن استدراك ما فاته من طلبات أمام القضاء في الخصومة السا

لذلك فإنّ إحجام الإدارة عن تنفیذ حكم قضائي تجعل القاضي الإداري مقید 

لطلب المدعي بتوجیه أوامر لاحقة من خلال إلزام الإدارة باتخاذ تدابیر تنفیذ بالاستجابة

.الإدارة أمر حتمیابآمرمعینة ن ویجعل تدخل القاضي الإداري 

الإداریة أن حددت للإدارة أجلا لاتخاذ ما الة ما إذا سبق للجهة القضائیة وفي ح

أشهر 3جل لطلب من اجل ذلك إلا بعد إنقضاء أیتطلبه الحكم من تدابیر فلا یجوز تقدیم ا

لكي تنفذ الإدارة ما أمرت تبدأ من تاریخ التبلیغ الرسمي للحكم ، وهي في نظرنا مدة معقولة 

.)2(به

.504مرجع سابق، ص ، امتناع الإدارة عن تنفیذ الأحكام الإداریة الصادرة ضدهامحمد سعید اللیثي، 1
.، سابق الإشارة إلیه09-08من قانون رقم )987(المادة :أنظر-2
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المطلب الثاني

على الإدارةالغرامة التھدیدیة سلطة القاضي الإداري في فرض

وتمیزها عن النظم المشابهة لهالتحدید مفهوم الغرامة التهدیدیة، ینبغي التعرض لتعریفها

القضاء الإداري تجاه لموقفثم التعرض )الفرع الأول(لاستخلاص الخصائص الممیزة لها 

).الفرع الثاني(فرض الغرامة التهدیدیة على الإدارة

الأول الفرع

مفهوم الغرامة التهدیدیة

زها عن یمیوت) أولا(تعددت وجهة نظر الفقه للغرامة التهدیدیة مما یقتضي تحدید تعریفها 

).ثالثا(و ذلك لتبیان خصائصها )ثانیا(ها من الجزاءات الأخرى ر غی

تعریف الغرامة التھدیدیة-أولا

بصیغة عامة عن كل یوم تأخیر، دیدیة هي عقوبة مالیة تبعیة تحددالغرامة الته

ویصدرها القاضي بقصد ضمان حسن تنفیذ حكمه أو حتى بقصد ضمان حسن تنفیذ أي 

)1(.إجراء من إجراءات التحقیق

أنها عبارة عن حكم بالإدانة أو التغریم المالي أیضا على وتعرف الغرامة التهدیدیة 

ل التأخر أو الامتناع عن تنفیذ القاضي على أشخاص القانون العام في حافرضهالذي ی

ذا كان محل الالتزام مبلغا إنها مبلغ من المال یؤدیه المدین ، كما تعرف بأ)2(الحكم القضائي

)3(.ل المشرع بتحدیدهاحال تأخیره عن الوفاء بالتزامه بنسبة مئویة تكفّ من النقود

، دار الجامعة منصور محمد أحمد، الغرامة التهدیدیة كجزاء لعدم تنفیذ أحكام القضاء الإداري الصادرة ضد الإدارة-1

15ص ، 2002،الإسكندریة،الجدیدة للنشر
185ص  ،مرجع سابقأحمد خلف حسین الدخیل، -2
50ص ،، مرجع سابقالوقتیةوإشكالاتهعبد العزیز عبد المنعم خلیفة، تنفیذ الأحكام الإداریة -3
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في المجال الإداري هي مبلغ مالي یقرره القاضي التهدیدیةمة ن الغراوعلیه فإ

الإداري لفائدة الدائن وبطلب منه یضطر الممتنع عن التنفیذ بأدائه له عن كل یوم تأخیر أو 

.أسبوع أو شهر أو أیة وحدة زمنیة أخرى یمتنع فیها المدین عن التنفیذ العیني الذي حكم به

لمشابھة لھاتمییز الغرامة التھدیدیة عن النظم ا-ثانیا

لعقوبة و ى الإدارة سیما االمفروضة علالغرامة مع غیرها من الأسالیب تشابهقد ت

التعویض

الغرامة التھدیدیة والعقوبةتمیز بین ال-1

لكونها تمس الأفراد في حریاتهم أساسا وهي  ةالقانونی اتالعقوبة هي من أقوى الجزاء

الغرامة التهدیدیة أو كما ها تختلف عن تترتب على مخالفة قواعد القانون الجنائي، وعلیه فإن

.جاء ذكرها في قانون الإجراءات المدنیة القدیم التهدیدات المالیة

صرح في قد وقع في الخلط بینهما حینمان مجلس الدولة الجزائري ذلك فأرغم لكن 

بان الغرامة التهدیدیة عبارة عن عقوبة 2003أفریل 08المؤرخ في  014989قراره رقم 

وبما أن الغرامة التهدیدیة عبارة عن التزام ینطبق به القاضي كعقوبة "...ومما جاء فیه 

.)1("فإنه ینبغي أن یطبق علیها مبدأ قانونیة الجرائم والعقوبات وبالتالي یجب سنها بقانون

ن هذه الأخیرة تعتبر نهائیة یجب أویمكن أیضا التفرقة بین الغرامة التهدیدیة والعقوبة في 

أما الغرامة فهي طابع وقتي ولا تنفیذ إلا بعد تصفیتها عندما .تنفیذها كما نطق بها القاضي

كلیاتتحول إلى تعویض نهائي فقد یقوم القاضي بإنقاض قیمتها أو بإلغائها

لغرامة التھدیدیة والتعویض التمییز بین ا-2

الذي أصابه جراء لفائدة المتضرر مقابل الضرر د بالتعویض المبلغ الذي یحكم به یقص

بینه وبین الغرامة التهدیدیة من خلال إ .م.إ.من ق982المادة وقد فرقت ، عمل المتسبب فیه

.''الغرامة التهدیدیة مستقلة عن التعویض نتكو''نصها على أن  

5، صمرجع سابق ،  الإدارة مواجهةفي  وإشكالاتهتنفیذ القرارات القضائیة الإداریة فرید رمضاني ، -1
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فالفرق واضح بین الغرامة التهدیدیة والتعویض فهذا الأخیر یعني جبرا للضرر 

اختلاف في ، وهو القضائيالحاصل، بینما تفرض الغرامة التهدیدیة لغایة تنفیذ الحكم

معینة قانونیة یكون مقیدا بقواعد فإنه لتعویض لمبلغ االقاضي عند تقدیره كما أن . الهدف

لغرامة تقدیره لأما له من كسب وما لحق له من خسارة، م أن یراعي ما فات المحكو ك

یكون تقدیرا خاصا یتعلق بمدى إمكانیة حمل المبلغ المحكوم للمدین نحو التنفیذ التهدیدیة ف

كما تختلف الغرامة التهدیدیة في طبیعتها .العیني أو القضاء على تعنته بالغرامة التهدیدیة

التهدیدیة لا تهدف في الإجبار على التنفیذ، فالغرامة هي  ة وجودهالعّ أن عن التعویض إذ 

)1(.معاقبة سلوك الإدارة وحثها على التنفیذ لاالواقع إ

الغرامة التھدیدیة والقواعد القانونیة-3

القانون هو الذي یحدد قیمة الفوائد التأخیریة ولا یمكن للقاضي تعدیلها، ویفرض إنّ 

كما تقتصر على الأحكام التي تدین الدولة بدفع مبلغ من ،القانون على القاضي الحكم بها

المال، أما الحكم بالغرامة فیفترض في بعض حالات عدم التنفیذ، وتبقى للقاضي السلطة 

، كما أنها غیر باتة بحیث تبقى للقاضي أیضا السلطة من عدمهالتقدیریة في الحكم بها 

الحكم بالفوائد التأخیریة لا یحول دون  نأالتقدیریة في تعدیل قیمتها حسب المعطیات، كما 

)2(.الحكم بالغرامة التهدیدیة

خصائص الغرامة التھدیدیة: ثالثا

تتمیز الغرامة التهدیدیة بعدة خصائص منها أنها حكم تهدیدي تحذیري وذات طابع 

.و تحكميوقتي 

100ص  ،، مرجع سابقالقرارات القضائیة الإداریة آلیات إلزام الإدارة على تنفیذكمال الدین رایس، -1
18ص  ،، مرجع سابقالقضائیة الصادرة ضد الإدارة، ضمانات تنفیذ الأحكام طبوشةهناء-2
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جوهر نظام یعتبر الطابع التهدیدي:الغرامة التھدیدیة ذات طابع تھدیدي تحذیري -1

وتبرز هذه الخاصیة في المبالغة في تقدیر مبلغ الغرامة، وما یحققه ،الغرامة التهدیدیة نفسها

قة المبلغ الذي سیحكم به في حالة عرف على وجه الدّ تعندما لا  لإدارةذلك من انزعاج لدى ا

كما یظهر  .دددون تر إلى التنفیذ العیني هافالخشیة من تراكم مبلغ الغرامة قد دفعا، تعنته

ة واحدة بل تحدد عن كل یوم أو أسبوع أو الطابع التهدیدي أیضا في كون الغرامة لا تحدد مرّ 

.)1(علیهاارتفعت وتراكمتاتهافي تنفیذ التزام ت الإدارة شهر، فكلما تأخر 

خذبشرط أن یأهو غیر مقید فیه ف ، یمیاالغرامة التهدیدیة تقدیرا تحكمبلغ یقدر القاضي 

، وفي هذا المقام نصت المقاولة والمماطلة في التنفیذ على دارة بعین الاعتبار قدرة الإ

من قانون الإجراءات المدنیة والإداریة على أنه من الجائز أن تقرر الجهات )985(المادة

القضائیة عدم دفع جزء من الغرامة التهدیدیة إلى المدعي في حالة ما إذا تجاوزت قیمة 

تبین له أن لقاضي في حالة ما إذا لیجوز كما .بدفعه إلى الخزینة العمومیةتأمرالضرر و 

رامة تهدیدیة غیر كاف لحمل المدین على التنفیذ أن یرفع من قیمته غالمبلغ الذي حكم به ك

متى طلب الدائن ذلك، كما یجوز للقاضي تخفیض الغرامة التهدیدیة أو إلغائها عند 

مدین هدف الضغط على البلتهدیدي للغرامة التهدیدیة یكون الضرورة، فالطابع التحكمي وا

.)2(وإجباره على التنفیذ العیني

على الإدارة الممتنعة الحكم بالغرامة التهدیدیةإنّ :الغرامة التهدیدیة ذات طابع مؤقت-2

عن التنفیذ أمر مؤقت لا یحوز حجیة الحكم المقضي فیه مادام لا یتطرق إلى حسم النزاع 

.الأصلي فهو حكم غیر قطعي، الهدف منه ضمان تنفیذ الحكم

139مرجع سابق ص ،ة الإدارةهفي مواجوإشكالاتهتنفیذ القرارات القضائیة الإداریة رمضاني ،فرید-1
73ص  ،مرجع سابق، المالي لعدم تنفیذ الحكام القضائیة الإداریةلأثرابراهیمي، فایزة-2
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ن كل فترة أو عتحدد الغرامة التهدیدیة :الغرامة التھدیدیة تقدر عن كل وحدة من الزمن-3

 أوولذلك فلا یمكن تحدید مقدارها الإجمالي ا، تنفیذ التزامهعن فیها الإدارة تأخر توحدة زمنیة 

.بالتنفیذ ایرتفع مع كل یوم یمضي دون قیامهطالماالنهائي

فیها التهدید خاصیة تحقق تتقدر كمبلغ دفعة واحدة وذلك حتى إذن الغرامة التهدیدیة لا 

بحیث یشعر المحكوم علیه أنه كلما طال وقت تأخره عن التنفیذ كلما زاد مبلغ الغرامة 

.)1(علیهالتهدیدیة المحكوم بها

الفرع الثاني

تجاه فرض الغرامة التهدیدیة على الإدارةا الإداريموفق القضاء 

مشمولة بالغرامة التهدیدیة رغم كان القضاء الإداري الجزائري یمتنع عن توجیه أوامر لللإدارة

العمل بهذا الحضر إلى  غایة صدور استمروقد  ،)أولا(عدم وجود نص صریح یلزمه بذلك 

).ثانیا(قانون الإجراءات المدنیة والإداریة الذي أجاز له  بفرضها صراحة 

الإمتناع التلقائي عن إمهار الأحكام القضائیة بغرامة تهدیدیة: أولا 

لا یتمتع بسلطة توجیه أوامر للإدارة فإنه في بدایة نشأته  الإداري  ضاءلقإذا كان ا

الحكم ضدها بالغرامة التهدیدیة، وهو ما ثبت عنه في قرارات من باب أولي لا یجوز له

1997أبریل 13نذكر منها قرار الغرفة الإداریة بالمحكمة العلیا الصادر بتاریخ عدیدة ، 

حیث أنه لا سلطة للقاضي الإداري على ضوء التشریع والاجتهاد ...'':والذي جاء فیه

القضائي للغرفة الإداریة الحالیین في الحكم على الإدارة بغرامات تهدیدیة لإجبارها على 

.)2(''...ات القضائیة المنطوق بها ضدهاتنفیذ القرار 

.98ص  ،مرجع سابقآلیات إلزام الإدارة على تنفیذ القرارات القضائیة، كمال الدین رایس، -1
، المحكمة العلیا، الغرفة الإداریة، )بلدیة الأغواط(ضدّ ) م.ب(، قضیة 1997أفریل 13، مؤرخ في 115284قرار رقم  -2

راه في القانون، كلیة الحقوق السعید سلیماني، الرقابة القضائیة على أعمال الضبط، رسالة لنیل درجة دكتو :أشار إلیه

.217، ص2016والعلوم السیاسیة، جامعة تیزي وزو، 
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19أكد مجلس الدولة الجزائري على هذا المبدأ، وذلك في قراره الصادر بتاریخ كما

حیث أنه فیما یخص الغرامة التهدیدیة التي ...'':والذي جاء في حیثیاته1999أبریل 

حكم بها مجلس قضاء تیزي وزو، فإنها لا تستند إلى أي نص قانوني، ولا یمكن التصریح 

تأیید القرار المستأنف مبدئیا، مع تعدیله بالتصریح إضافة بأنه بها ضد الإدارة، مما یتعین 

.)1(''...لا مجال للحكم بالغرامة التهدیدیة 

لمبدأ أكد مجلس الدولة الجزائري على نفس ا2000ریل أف 10وفي قرار آخر بتاریخ 

حیث أنه في الوضع الحالي للتشریع والاجتهاد القضائي، ...'':حیث جاء في حیثیات قراره

لا یمكن النطق ضد الولایة أو البلدیة بغرامة تهدیدیة، وأنه یتعین بالتالي إلغاء القرار 

.)2(''...المستأنف فیما حكم على المستأنفة وبلدیة تیزي وزو بغرامة تهدیدیة 

ذلك في قراره الصادر بتاریخ المبدأ، و كما أكد مجلس الدولة الجزائري من جدید على 

حیث أن لب هذا النزاع هو الغرامة التهدیدیة ...'':والذي جاء فیه2000أفریل 24

.دج والتي سلطت على البلدیة یومیا2000المقدرة بـ 

حیث أن البلدیة إدارة عمومیة، لا یمكن أن تكون محلا للأمر بالأداء، وبالتالي 

م المتعلقة بالتهدیدات . إ. من ق340وا على البلدیة المادة قضاة المجلس لما طبق

المالیة، قد أخطؤوا في تقدیر الوقائع وفي تطبیق القانون، وبالتالي ینبغي إذن إلغاء القرار 

المستأنف، وبعد التصدي للدعوى من جدید رفض الدعوى لعدم التأسیس، مع الحكم على 

من قانون الإجراءات  285و 270 للمادتین المستأنف علیه بالمصاریف القضائیة، عملا

.)3(''...المدنیة

.334، مرجع سابق، ص 1لحسین بن الشیخ آث ملویا، المنتقى في قضاء مجلس الدولة، ج :نقلا عن-1
.335المرجع نفسه، ص -2
.218سابق، ص السعید سلیماني، الرقابة القضائیة على أعمال الضبط،، مرجع:نقلا عن-3
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حیث...'':جاء فیه2002جانفي 28وفي قرار آخر لمجلس الدولة الجزائري بتاریخ 

تجدر الملاحظة أنه من المستقر علیه قانونا وقضاء على مستوى مجلس الدولة، بأنه لا 

یمكن للقاضي الإداري أن یحكم على الإدارة بدفع غرامة تهدیدیة مهما كانت نوعیة القضیة 

.1''...المطروحة أمامه

تكریس سلطة فرض الغرامة التهدیدیة ضد الإدارة:ثانیا

التردد و التناقض الذي كان یسود موضوع توقیع زاحة الغموضإالموقف ب م إ. إ.حسم قلقد 

الغرامة التهدیدیة على الإدارة العامة نتیجة عدم تنفیذها للأحكام و القرارات الصادرة  ضدها، 

حیث أقر المشرع الجزائري بصورة صریحة سلطة القاضي الإداري في النطق بها ضد الإدارة 

من نفس القانون ، حیث یعود الإختصاص بها 988لى غایة إ 980ن وذلك في المواد 

.للجهة القضائیة التي كانت قد  قضت بها

وبالرجوع إلى المواد المشار إلیها أعلاه نلاحظ أن القاضي الإداري یتمتع بموجبها بعدة 

كما أنه هو من یحدد مقدارها ، سلطات، فهو من یقرر الحكم بالغرامة التهدیدیة من عدمها

.)2(سریانهاومدة

من عدمھاسلطة القاضي الإداري في الأمر بالغرامة التھدیدیة-1

یملك القاضي سلطة تقدیریة واسعة في قبول أو رفض طلب الأمر بالغرامة حتى ولو 

ثبت لدیه امتناع الإدارة عن التنفیذ ، فهو غیر ملزم بالأمر به بمجرد طلبها كما أن هو من 

الحالة التي تخل فیها الإدارة بمقتضیات التنفیذ، ویطلب صاحب یملك تقدیر النطق بها في

إ، وإذا لم یطالب .م.من قانون إ 981و 980كما حددته المادة المصلحة اتخاذ هذه التدابیر

صاحب المصلحة المباشرة به فإن هذا لا یمنع القاضي من الأمر بها من تلقاء نفسه تدعیما 

القاضي عندما یأمر بها في هذه الحالة لا یضیف طلبا للأمر التنفیذي الذي نطق به لأن 

.218السعید سلیماني، الرقابة القضائیة على أعمال الضبط،، مرجع سابق، ص :نقلا عن-1
.179كمال عبد الوهاب ، سلطة القاضي الإداري في توجیه الأوامر للإدارة ، مرجع سابق، ص-2
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، )1(یتمتع بهاتيجدیدا ولا یحكم بما لم یطلبه الخصوم، وإنما ینطق بها طبقا لسلطة الأمر ال

و فرض احترامه من حكمه ففي هذه الحالة یتدخل لیستكمل دوره القانوني في ضمان فعالیة 

)2(.لسلطته في الأمرجانب الإدارة باعتبار النطق بها هو امتداد

في تحدید مقدار الغرامة التھدیدیةالإداري سلطة القاضي -2

سلطته في تحدید مقدار الغرامة ومعدلها المالي المتغیر، وهو مظهر یدعم السلطة 

الواسعة للقاضي عند الأمر بها إذ لا یتقید القاضي بطلبات ذوي الشأن، ولا بالضرر الذي 

الهدف من الغرامة هو الضغط على  أنلحق المحكوم لصالحه من جراء عدم التنفیذ، ذلك 

لتزامات الناشئة عن الحكم القضائي، فهو یحدد مقدارها حسب ما الإدارة لضمان تنفیذ الا

علیها في حساب مقدارها، للإعتماد یظهر له من ظروف النزاع ولا توجد عناصر محددة 

.فالجهة القضائیة تقضي بالمبلغ الذي ترى انه جدیر بحملها على الالتزام بما قررته

ولا تقتصر سلطة القاضي الإداري في توجیه أوامر مقترنة بغرامة تهدیدیة على قاض 

القضاء الكامل سلطات واسعة في هذا المجال في تجاوز السلطة فحسب، بل یملك القاضي 

تفوق ما یتمتع به قاضي تجاوز السلطة، حیث قضى بتوجیه أوامر إلى جهة الإدارة مقترنة 

بارها على أداء مبالغ التعویض التي حكم بها، ففي حالة ثبوت بغرامة تهدیدیة من اجل إج

الامتناع عن التنفیذ الشيء المقضي به وفقا للظروف الخاصة بكل قضیة یتمتع القاضي 

بحریة الحكم بالغرامة التهدیدیة فإذا شاء امتنع وإذا شاء قضى بها حتى ولو توافرت 

)3(.مقتضیاتها

سریان الغرامة التھدیدیةة مدّ سلطة القاضي في تحدید -3

ومرتبطة باكتساب الأحكام هامة سلطة القاضي في تحدید سریان الغرامة التهدیدیة 

القوة التنفیذیة، فحریة القاضي الإداري فیما یتعلق بدایة الغرامة التهدیدیة بتاریخ إعلان الحكم 

180مرجع سابق، ص سلطة القاضي في توجیه الأوامر للإدارة،كمال عبد الوهاب، -1
2 -SEYFRITZ (M) « la précision sur la compétence du juge judiciaire pour astreindre l’Etat » R.D.P

n° 1, 2008 p. 297
513مرجع سابق، ص ، امتناع الإدارة عن تنفیذ الأحكام الإداریة الصادرة ضدهامحمد سعید اللیثي، -3
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ة فیما یتعلق بتحدید مدة المتعلق بالإدانة بالغرامة التهدیدیة، وللقاضي الإداري كذلك الحری

تقوم الإدارة بتنفیذ  أنالغرامة التهدیدیة بحیث یستطیع توقیعها دون تحدید المدة وتسري إلى 

أو بمقدار معین من المال بالنسبة إجماليالحكم ویحدد بحریة طبیعة الغرامة التهدیدیة بمبلغ 

)1(.للیوم أو الشهر الذي تتأخر الإدارة فیه عن التنفیذ

لطة القاضي في تحدید مدة الغرامة التھدیدیةس -4

تحدید لحظة وتاریخ سریان مفعولها على حسب نص المادة سلطة یملك القاضي 

اقل أو لحین  أوستة أشهر أو أكثر  أون یحدد سریانها لمدة شهر أإ فله .م.من قانون إ980

یحددها بمدة معینة یتوقف  أنلغائها من جانب القضاء، ویفهم من هذا النص أنه یمكن إ

عندها سریانها وتبدأ بعد ذلك إجراءات التصفیة أو ترك تلك المدة بلا تحدید حتى یتأكد من 

سوء نیة الإدارة في الامتناع وذلك یختلف من قضیة إلى أخرى كونها مرتبطة بنوع الالتزام 

القانونیة هذا المطلوب وعبء التقدیر یقع على القاضي الآمر بها، فما تتضمن النصوص 

)2(.التقیید صراحة لسلطة القاضي في تحدید سریان الغرامة التهدیدیة

المبحث الثاني

تنفیذ الأحكام القضائیة الإداریةلإجبار الإدارة على الجزائیة الوسائل 

لما كان تنفیذ الأحكام والقرارات القضائیة الحائزة لحجیة الشيء المقضي فیه یمثل 

جب توقیع لا من أصول القانون التي یجب الالتزام بها فإن مخالفتها تو قاعدة قانونیة وأص

جد نظام المسؤولیة بمختلف أنماطها حسب درجة و وعلى هذا الأساس فإن القانون أ،الجزاء

مسؤولیة الو  )المطلب الأول(مسؤولیة إداریةوهي النوع الخطأ المرتكب من طرف الإدارة 

.)المطلب الثاني(جزائیةال

138الغرامة التهدیدیة كجزاء لعدم تنفیذ الحكم القضائي، مرجع سابق ص ،منصور محمد أحمد-1
182ص  ،مرجع سابقسلطة القاضي في توجیه الأوامر للإدارة،كمال عبد الوهاب،-2
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لأولاالمطلب

التنفیذعنالامتناعبسببالمسؤولیة الإداریة

یعتبر امتناع الإدارة عن تنفیذ الأحكام القضائیة أو رفضها لدعم هذا التنفیذ بالقوة 

الفرع (الجبریة خطأ یترتب على مسؤولیتها تعویض المتضرّر الذي صدر الحكم لصالحه 

بظروف قد تصطدم الإدارة أثناء تنفیذهغیر أنّه،وذلك على أساس الخطأ المرفقي)الأول

یستحیل معها القیام بذلك، الأمر الذي یجعل امتناعها عن التدخل عملا لا یشوبه عدم 

المشروعیة رغم ما تسببه من ضرر لصاحبه، ولذلك اعترف مجلس الدولة الفرنسي بحق 

لكنه أقرّ في نفس الوقت الإدارة في رفض تنفیذ الأحكام القضائیة في مثل هذه الحالات و 

الفرع (تعویض المضرور من هذا الإمتناع تأسیسا على مبدأ المساواة أمام الأعباء العامة 

).الثاني

الفرع الأول

التعویض كحل لعدم تنفیذ أحكام القاضي الإداري

ترتب على عدم وجود نصوص صریحة تحدد طبیعة سلطات القاضي الإداري 

ت الإداریة إلى تذبذب موقف نفیذ أحكامه وقراراته من قبل السلطاالجزائري في حالة عدم ت

وهذا ما دفع بالقاضي الإداري إلى البحث عن .الإداري الجزائري في هذا الشأنالقضاء

الحلول تسمح له حمایة ولو نسبیا حقوق الأفراد، ومن بین هذه الحلول تقریر مسؤولیة الإدارة 

لصالحهم وامتنعت الإدارة عن تنفیذه، مهما أو الحكم بتعویض الأفراد الذین صدر القرار

.)1(كان سببه وبغض النظر عما إذا كان عن خطأ أو بدون خطأ

وعلى هذا الأساس، یستطیع المتقاضي الذي صدر لصالحه حكم أو قرار قضائي 

من یتضمن إلغاء قرار إداري غیر مشروع، في حالة عدم تنفیذ الإدارة للحكم أو القرار اللجوء 

جدید إلى القاضي الإداري المختص یطلب منه إلغاء القرار الضمني أو الصریح بعدم 

التنفیذ، وذلك باعتبار أن تجاهل الإدارة لحجیة الشيء المقضي فیه یعد بمثابة تجاوز للسلطة 

1
.13ھناء طبوشة، ضمانات تنفیذ الاحكام القضائیة الصادرة ضدھا، مرجع سابق،ص-
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فالقرارات الإداریة المخالفة لقوة الشيء المقضي .یبرر تقدیم طعن إلغاء قرار الإدارة الجدید

.أصبحت مدرجة ضمن القرارات التي یجوز الطعن فیها بالإلغاءفیه 

في العدید من قراراته على أن امتناع الإدارة عن ولقد أكد القضاء الإداري الجزائري 

تنفیذ القرارات القضائیة الحائزة قوة الشيء المقضي به، أو التأخیر في التنفیذ والمماطلة فیه 

.تجاوز السلطة ضد هذا الإنكاریمنح المحكوم له الحق في رفع دعوى

20من الأمثلة على ذلك، قرار الغرفة الإداریة بالمجلس الأعلى الصادر بتاریخ 

في قضیة بوشا سحنون وسعیدي مالكي ضد وزیر الداخلیة، وزیر العدل، 1979جانفي 

000والي الجزائر  القاضي بإلزام الدولة ممثلة في شخص وزیر الداخلیة بدفع تعویض قدره 

.دج، على أساس أن عدم التنفیذ یعتبر خطأ جسیما یرتب مسؤولیة الدولة في ذلك50

إن امتناع الإدارة عن التنفیذ، حتى ولو كان بهدف حمایة النظام العام، طبقا للمادة 

، فإنها مسؤولة عن تحمل الأضرار المترتبة عن هذا الامتناع، وذلك )1(م. إ. من ق324

كون التصرف مشروعا، وإنما على أساس مبدأ المساواة أمام لیس على أساس الخطأ  ل

.التكالیف العامة

هذا ما نستخلصه من حیثیات قرار الغرفة الإداریة بالمجلس الأعلى المشار إلیه 

"...أعلاه، والذي جاء فیه حیث أن المتقاضي یحوز على حكم قضائي نهائي من حقه :

وإذا كان لهذه الأخیرة الحق في تقدیر ظروف أن یطلب من السلطة العامة ضمان تنفیذه،

هذا الحكم أو القرار، ومن ثمة الامتناع عن التنفیذ إذا كان من شأنه أن یهدد النظام تنفیذ

العام، فإن الأضرار الناجمة عن عدم التنفیذ لا یمكن إعتبارها من تلك الأعباء التي یجب 

...".أن یتحملها المدعي بصفة عادیة

وعندما یكون التنفیذ من شأنه الإخلال بالنظام العام إلى درجة الخطورة، ''م على أنّه .إ.من ق)324(تنص المادة -1

یوما من تاریخ إشعاره أن یلتمس التوقیف المؤقت لمدة ثلاثة )30(یمكن للوالي وبطلب مسبب یقدمه في أجل ثلاثون 

.''أشهر)3(
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الدولة الجزائري قضاء المحكمة العلیا في هذا الخصوص، إذ أكد في سایر مجلس 

العدید من قراراته أن عدم تنفیذ القرارات القضائیة الصادرة عن القضاء الإداري تشكل مخالفة 

كما أن تقاعس .للقانون یستوجب إلغاء التصرف الجدید المخالف لحجیة الشيء المقضي به

فمن حق .)1(یعتبر بمثابة خطأ مرفقي یرتب مسؤولیتهاالإدارة وامتناعها عن التنفیذ 

المتقاضي أن یلجأ إلى القضاء مرة أخرى للمطالبة بالتعویض عن الأضرار التي لحقت به 

.جراء الامتناع أو التأخر عن التنفیذ

أكد القاضي الإداري الجزائري على ذلك في العدید من قراراته نذكر منها قرار 

حیث أن رفض "...:والذي جاء فیه1997أبریل 13ادر بتاریخ المحكمة العلیا الص

الإمتثال لمقتضیات الغرفة الإداریة للمجلس والمحكمة العلیا الحائزة قوة الشيء المقضي 

فیه والذي یصدر عن سلطة عمومیة یعد من جهة تجاوزا للسلطة، ومن جهة أخرى 

م . إ. من ق340مقتضیات المادة عنصرا منتجا لمسؤولیة السلطة العمومیة، وأنه طبقا ل

فإن المستأنف یمكنه رفع دعوى بهدف الحصول على التعویض إذا كان یرى أن المستأنف 

.)2(."..علیها رفضت القیام بالالتزام القضائي بالأداء الواقع على عاتقها

والذي جاء 2004جوان 15وأكد مجلس الدولة الجزائري في قرار آخر صادر بتاریخ 

حیث أنه یتبین من أوراق ملف الدعوى أنه لا یوجد أي شيء یثبت سعي البلدیة :"...فیه

، وبالتالي فیتعین اعتماد محضر 2000أكتوبر 01المستأنفة لتنفیذ القرار الصادر في 

عملا 2001جویلیة 11من طرف المحضر القضائي بتاریخ الإمتناع عن التنفیذ المحرر

م، لیعتبر أن البلدیة ألحقت ضررا بالمستأنف علیه بعدم . إ. من ق340بأحكام المادة 

، مجلة المفكر، ''یل دور القاضي الإداري في ظل قانون الإجراءات المدنیة والإداریةتفع''علي قصیر، نادیة بونعاس، -1

.217، ص2014، 11العدد 
.225السعید سلیماني، الرقابة القضائیة على أعمال الضبط، مرجع سابق، ص :نقلا عن-2
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وأن هذا الضرر یستحق التعویض عنه كما توصلوا إلیه قضاة .أحكام القرار المذكورتنفیذ

.)1("إلخ...أول درجة

الثانيالفرع 

عن عدم التنفیذالمسؤولیة الإداریةأساس 

یشكلبهالمقضيالشيءبحجیةالالتزام عدم أن على الإداري القضاءأحكاماستقرت

ناتجإماالمسؤولیة هذه أساسالتعویض، ویكونیستوجبخطأللقانون، ویعد بذلكمخالفة

 لهذه یكون أن دون إداریةلجهةالتابعالموظفمنیصدر الذي الشخصيالخطأ عن

المسؤولیة، مننوعانیوجدومن ثم،مرفقیاالخطأیكونكما قد وقوعه،  في دورا الأخیرة

أمام الأعباء المساواةأساس على والمسؤولیة،)أولا (الشخصي الخطأأساس على المسؤولیة

  .)اثانی(العامة

الشخصي و المرفقيالمسؤولیة على أساس الخطأ-أولا

الإداریة التي تعتبر الخطأ أساسا لها على أركان ثلاثة تتمثل في تقوم المسؤولیة 

الخطأ والضرر والعلاقة السببیة بینهما، وعلى ذلك فإن قیام الإدارة بتصرف غیر مشروع 

.یمثل خطأ یجوز للمتضرر منه حق طلب التعویض لإصلاح ما أصابه من ذلك

ؤولیة الإداریة قد ظهرت فیما ولا شك أن فلسفة مجلس الدّولة الفرنسي في مجال المس

یتعلق بركن الخطأ، حیث عمل جاهدا على التفرقة بین الخطأ الشخصي والمرفقي باعتباره 

.من الدعائم الأساسیة التي تقوم علیها مسؤولیة الإدارة على أعمال موظّفیها

المنطق فإذا كانت الإدارة شخصا معنویا یباشر تصرّفاته عن طریق موظّفین تابعین له فإنّ 

یقضي بأن تُسأل عن التصرّفات التي تصدر عن أحد موظّفیها، ولقد جرى القضاء الإداري 

.على التمییز في نطاق هذه المسؤولیة بین نوعین من الخطأ

.226سابق،صالسعید سلیماني، الرقابة القضائیة على أعمال الضبط، مرجع :نقلا عن-1
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الخطأ الشخصي، الذي ینسب إلى الموظّف نفسه ویرتب مسؤولیة شخصیة علیه :الأول

.من أضرارویتحمّل وحده تبعیة التعویض عما أصاب الغیر 

، 1الخطأ المرفقي، وهو الذي ینسب للمرفق ذاته فتُسأل عنه الدّولة وحدها عن أموالها:الثاني

:ویأخذ عدّة صور وهي

 .أداؤها علیهالواجبللخدماتالمرفق أداء عدم-

.بهاالمكلفبالخدماتالمرفققیامسوء -

.)2(العام  للمرفقالسیئالتنظیم-

العامةالأعباءأمامالمساواةأساسعلىالإداریةالمسؤولیة-ثانیا

منخطأ على ینطويالقضائیةالأحكامتنفیذ عن الامتناع أن العامة القاعدة تقتضي

تنفیذعلیهایتعذر الظروف بعضغیر أنه فيیتوجّب علیه مسؤولیة إداریة، الإدارة  جانب

فإنّ هذه الحالاتمثل وفيالعام  بالصالحتتعلقأهمیة وخطورةأكثرلاعتباراتالأحكام هذه

.خطأ الإدارة ینتفي ولكنها مطالبة بالتعویض على أساس مبدأ المساواة أمام الأعباء العامة

هي  1789أوت  26من إعلان حقوق الإنسان الصادر بفرنسا في )13(تعدّ المادة 

المادة مبدأ المصدر التشریعي لمبدأ المساواة أمام الأعباء والتكالیف العامة، فقد قرّرت هذه

المساواة بین جمیع المواطنین أمام الأعباء العامة بحیث لا تحمّل بعض الأفراد دون غیرهم 

.)3(آثار الأضرار التي یولدها النشاط العام للإدارة ولو كان نشاطا مشروعا

علیه متى تعذّر على الإدارة تنفیذ حكم قضائي صادر ضدّها لأسباب لا ید لها فیها و 

ة بتعویض المضرور عن هذا الإمتناع تأسیسا لمبدأ المساواة أمام الأعباء العامة، فإنّها ملزم

نوفمبر 30ریخ بتاCouitéasوفي تطبیق ذلك قضى مجلس الدّولة الفرنسي في قضیة 

دارة لم ترتكب خطأ بامتناعها عن تنفیذ هذا الحكم في الظروف التي بأنّه رغم أنّ الإ1923

.118، ص 2008طھ الشاعر، الوجیز في قضاء التعویض، دار النصر للطباعة الحدیثة، القاھرة، رمزي-1
82مرجع سابق ص ، امتناع الإدارة عن تنفیذ الأحكام القضائیة في الجزائرمروى بندي،-2
.228طھ الشاعر، الوجیز في قضاء التعویض، مرجع سابق، ص رمزي-3
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إلا أنّها ملزمة بتعویض الطاعن على أساس أنّ اعتبارات العدالة حدث فیها هذا الإمتناع

.)1(تفرض ألا یضحي فردا لصالح الجماعة إذ أمكن توزیع العبء العام على الجمیع

  ثانيالمطلب ال

تنفیذ الحكم القضائيمعن عد المسؤولیة الجزائیة

القضائیة على اعتبار أن تعتبر المسؤولیة الجزائیة وجها للحمایة الدستوریة للأحكام 

جریمة یعاقب علیها الدستور جعل الامتناع عن تنفیذ الأحكام من جانب الموظفین العمومیین

.2016من التعدیل الدستوري)163(المادة كرّسته ما  والقانون، وه

إلى تعدیل قانون العقوبات الجزائريانطلاقا من هذا التكریس الدستوري عمد المشرع 

وذلك بتجریم لأول مرّة فعل الإمتناع أو الإعتراض عن تنفیذ الأحكام والقرارات القضائیة

الفرع ( سواء كان شخص طبیعي المعني بتنفیذهاالشخص مؤسسا مسؤولیة جزائیة على 

.الفرع الثاني(أو معنوي )الأول (

الفرع الأول

حكام القضائیة أركان جریمة عدم تنفیذ الأ

ا عند تقوم المسؤولیة الجزائیة على ركنین أساسیین یتولى المشرع الجزائري تحدیده

جزاءات المترتبة عن جریمة وال) أولا( أركان جریمة عدم تنفیذ الأحكام القضائیة:التجریم وهما

).ثانیا(الامتناع عن التنفیذ

الركن المادي:أولا

:ویتحقق في الصور التالیةیتمثل في امتناع الموظّف عن تنفیذ الحكم القضائي 

یتمثل السلوك الإجرامي في :لوقف تنفیذ الحكم القضائيتهسلطالموظّف لاستعمال -1

في إساءة موظف غیر مختص جریمة استعمال سلطة الوظیفة لوقف تنفیذ الحكم القضائي،

حساني سعید، ضمانات تنفیذ الإدارة للأحكام القضائیة الإداریة ، مذكرة لنیل شهادة الماستر في الحقوق، كلیة الحقوق و -1

.225ص ،2017العلوم السیاسیة، جامعة الجلفة ، 
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استعمال صلاحیته القانونیة، یهدف تحقیق نتیجة إجرامیة هي تنفیذ الحكم القضائي أصلا ب

.وقف تنفیذ الحكم القضائي

لجریمة ووقوعها تحت تمثل هنا عنصرا مفترضا في هذه الجریمة، ویشترط لقیام ا

تحقق هذه توقف تنفیذ الحكم فعلا، فإذا لم أن یؤدي استعمال السلطة إلىطائلة العقاب

شروعا غیر معاقب علیه، وسبب ذلك أن الجریمة هي معند ذلك النتیجة رغم سلوك الفاعل 

.جنحة من حیث تكییفها القانوني

هي عبارة عن سلوك إیجابي دائما یصدر عن :تنفیذ الحكم القضائيالموظّف عرقلة  -2

الموظف بتنفیذ الحكم أو عن موظف آخر بهدف تحقیق نتیجة إجرامیة هي عدم إجراء 

هذه الحالة فإن الموظف لا یمتنع عن تنفیذ الحكم، ولا یفرض علیه، تمامه، وفي االتنفیذ أو 

وإنما یستخدم وسائل یترتب علیها أن یصبح إجراء التنفیذ غیر ممكن وإبداء إشكال كیدي 

.)1(ه في تنفیذ حجیة الشيء المقضي بهبفرض إضفاء نوع من المشروعیة على امتناع

السلوك المادي موظف وهو ما یمثل ویشترط لقیام هذه الجریمة أن یكون مرتكب 

العنصر المفترض وبالتالي ترتیب مسؤولیة جنائیة ضرورة تحقیق النتیجة الإجرامیة وهي إما 

عدم إجراء التنفیذ بسبب الصعوبات الموضوعة أمامه وإما عدم الاستمرار فیه إلى غایة 

.تمامه

تنفیذ الأحكام عدم المتعلقة بتكتسي الجرائم :عن تنفیذ الحكم القضائيامتناع الموظّف -3

القضائیة وذلك لأنها الجریمة الوحیدة التي ترتكب من طرف الموظف المختص مباشرة بتنفیذ 

.)2(الحكم القضائي

مع إرادة ذلك حجام أو تقاعس الشخص عن القیام بعمل مفروض علیه إویقصد بالامتناع 

.الإحجام أو التقاعس

206مرجع سابق، ص ، ضمانات تنفیذ الأحكام الإداریة ضد الإدارة العامةعبد القادر عدو،-1
14ص  ،سعید، ضمانات تنفیذ الإدارة للأحكام القضائیة الإداریة، مرجع سابقحساني -2
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جریمة الامتناع عن تنفیذ الأحكام القضائیة قد تتخذ إذن فإن السلوك الإجرامي في 

:إحدى الصورتین

ویقصد بالامتناع الكلي أن یمتنع الموظف :عن التنفیذالامتناع الكلي أو الجزئي

عن تنفیذ الحكم بكل ما یشمل علیه من قضاء في الموضوع، أما الجزئي فصورته أن تقوم 

.الجهة الإداریة بتنفیذ شق من الحكم أو بند من بنوده لا غیر

ویتمثل في أن یعطي الموظف میعادا لصاحب الشأن للتنفیذ :المماطلة في التنفیذ

.الحكم في المیعاد المتفق علیهمما یؤدي إلى عدم تنفیذ ، ذلكثم یماطله في 

الاعتراض هو إبداء الموظف صراحة عدم قبوله :عن تنفیذ الحكمالموظّف عتراض ا -4

وبات مادیة تعترض بتنفیذ الحكم القضائي وقد یتعلل الموظف في هذا بحجة وجود صع

التنفیذ، أو بدعوى المصلحة العامة إذا لم یكن لذلك ما یبرره من الناحیة القانونیة غیر أنه 

 ذ، إذ لا یفصح عن نیة في عدم تنفینادرا ما یعترض الموظف عن تنفیذ الحكم القضائي

.الحكم وذلك خشیة من الردود التي یمكن أن تثیر جراء هذا الاعتراض

تحقق الركن المادي لهذه الجریمة باستمرار الموظف في الامتناع عن التنفیذ خلال  إذا

الفترة القانونیة المحددة بالنسبة لأحكام التعویض بشهرین إذا كانت صادرة لصالح الأفراد، 

)1(.وخلال مدة أربعة أشهر إذا صدرت لصالح الإدارة

فنجد أن المشرع الجزائري لم یحدد أما مسؤولیة الموظف عند عدم تنفیذ أحكام الإلغاء

أیام من تاریخ 08هذه المهلة في التشریع المصري ب لها مهلة محددة، في حین حددت

.الإنذار

الركن المعنوي:ثانیا

یتحقق العمد عندما تتجه نیة الشخص إلى ارتكاب فعل یعلم أنه معاقب علیه، وهذا 

توجیه الإرادة لإحداث أمر یعاقب "ئي وهو ما یعبر عنه في القانون الجنائي بالقصد الجنا

.)1("ون عن علم بالفعل والعلم بجریمةعلیه القان

208ص  ،امتناع الإدارة عن تنفیذ الأحكام القضائیة الصادرة ضدها، مرجع سابقحسینة شرون، -1
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یعد القصد عنصرا أساسیا، وعلیه یستلزم توافر عنصرین للقصد الجنائي، الأول، إرادة 

.الفعل المكون للجریمة والثاني، العلم بان القانون یجرم الفعل ویعاقب علیه

بوقائع معینة وانصراف إرادته إلى إتیان النشاط الإجرامي فیجب على الموظف العلم

والنتیجة المتولدة عنه وعلیه لا تقوم جریمة الامتناع عن تنفیذ الأحكام القضائیة الإداریة 

لتخلف ركنها المعنوي، إذا تخلف عنصر من عناصري القصد الجنائي العام، كما یجب أن 

قصد، أما مجرد الإهمال، فلا یترتب علیه یكون تصرف الموظف العام عمدي، بتوافر ال

.جزاء

:كما أن انتقاء القصد یقوم على ثلاث حالات وهي

عتاب أو ضعف الاعتمادات المالیة التي یتطلبها التنفیذ

 و القرار القضائي الإداري المراد تنفیذهأعدم وضوح الحكم

تنفیذ الحكم والقرار القضائي الإداري من الناحیة المادیة كصعوبة استحالة

)2(.إعادة الحال إلى ما كان علیه

نيالفرع الثا

جریمة الامتناع عن تنفیذ الأحكام القضائیة الإداریةات المترتبة عن الجزاء

مكرر من قانون 138لمنصوص علیها في المادة اجریمة التوافرت أركان متى 

، بالإضافة إلى عقوبات ذات طابع تكمیلي )أولا(تستوجب عقوبة الموظّف عنها العقوبات 

).ثانیا(سواء كانت مدنیة أو تأدیبیة 

ة الجزائیة العقوب -أولا

قانون مكرر من 138أقر المشرع الجزائري المسؤولیة الجنائیة للموظف بموجب المادة 

كل موظف عمومي استعمل وظیفته لوقف تنفیذ حكم "...العقوبات التي جاء في نصها 

4طبوشة ، ضمانات تنفیذ الأحكام القضائیة الصادرة ضد الإدارة، مرجع سابق، ص هناء-1
16ص  ،مرجع سابق، حساني سعید، ضمانات تنفیذ الإدارة للأحكام القضائیة الإداریة -2
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)03(إلى ثلاثة )06(قضائي أو امتنع أو اعترض عمدا تنفیذه یعاقب بالحبس لمدة ستة 

...".دج  000 50دج إلى   5000سنوات وبغرامة من 

علیه بحرمان من وفضلا عن ذلك فإن المحكمة متى قضت بإدانة الموظف الحكم

من قانون العقوبات، كما یجوز لها أن تحرمه 14حق أو أكثر من الحقوق الواردة في المادة 

.سنوات)10(من ممارسة كافة الوظائف والخدمات العمومیة لمدة عشر 

الآثار المترتبة عن توقیع العقوبة-ثانیا

تعویض الضرر الحاصل یجوز للمتضرر من الجریمة بعد إدانة المتهم أن یطلب 

سواء كان معنویا أو مادیا، وللسلطة الرئاسیة أن توقع جزاء تأدیبیا على الموظف باعتبار 

.الخطأ الجنائي في هذه الحالة یشكل خطأ وظیفیا یبرر توقیع عقوبة تأدیبیة

علیها أذا قضت المحكمة بإدانة المتهم فإن :للموظّفأثر الإدانة على المسؤولیة المدنیة-1

وأساس اختصاص .أن تفصل في طلب المحكوم له بالتعویض عن الضرر إذا كان له محل

هو ارتباط الضرر الحاصل بالجریمة مباشرة المحكمة الجنائیة بالفصل في دعوى التعویض

.)1(من الموظّفأي توافر السببیة المباشرة بین الضرر المادي أو المعنوي والجریمة المرتكبة

إلى جانب المسؤولیة الجزائیة :التأدیبیةالمسؤولیةعلىالجزائیةالمسؤولیةتقریرأثر-2

والمدنیة یمكن تحمیل الموظّف مسؤولیة تأدیبیة، إذ أنّ امتناعه عن تنفیذ أحكام القرار بهدف 

الإضرار بالأفراد یعتبر خطأ تأدیبیا یحاسب علیه شخصیا، وهو ما أكّد علیه المشرّع 

المتضمّن القانون الأساسي 03-06من الأمر )160(صراحة بموجب نص المادة الجزائري

یشكّل كل تخل عن الواجبات المهنیة أو مساس ''للوظیفة العمومیة، التي جاء فیها 

وكل خطأ أو مخالفة من الموظّف أثناء أو بمناسبة مهامه خطأ مهني یعرّض بالانضباط

.''د الإقتضاء بالمتابعات الجزائیةمرتكبه لعقوبة تأدیبیة دون المساس عن

23مرجع سابق، ص ، حساني سعد، ضمانات تنفیذ الإدارة للأحكام القضائیة الإداریة -1
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نفیذ الأحكام امتناع الإدارة العامة عن تظاهرة وفي ختام هذا البحث توصلنا إلى دراسة 

.على المحكوم لصالحهتأثیرهاومدىالقضائیة الإداریة 

، حیث أدخل نحو معالجتهاولمواجهة هذه الظاهرة خطى المشرع الجزائري خطوة كبیرة

ضي توفیر للقا، من خلالوالإداریةت المدنیة من الإصلاحات في قانون الإجراءاالعدید

یذ ما یصدر عنه من أحكام تنفقانونیة هامة لحمل الإدارة على ووسائل داري سلطات واسعة إ

مع إمكانیة ة تمثلت في توجیه أوامر للإدارة ، حیث خول له سلطات إجرائیة جدیدوقرارات

قریر عقوبات جزائیة تبالإضافة إلى ،تضمین أحكامه بغرامة تهدیدیة عن كل تأخیر في ذلك

ردعیة على الموظّف العمومي الذي ینتمي إلى الإدارة في حالة امتناعه أو عرقلته لتنفیذ 

.الحكم القضائي الإداري

لكن مهما تكن الإصلاحات التي قام بها المشرّع الجزائري للتفعیل من سلطات القاضي 

النقائص القانونیة والهیكلیة التي الإداري اتجاه الإدارة تبقى محدودة الجدوى والفعالیة أمام

.القانونیة والقضائیة معاالمنظومةتكتنف 

فالتطوّر الذي أحدثه المشرّع الجزائري في قانون الإجراءات المدنیة والإداریة غیر كاف 

.مادامت الإصلاحات شكلیة لا تمس بالجوهر ولا تصل إلى ما یطمح إلیه كل متقاض

وتأسیسا على ما تقدّم وتحقیقا للمحاكمة المنصفة في المادة الإداریة نرى أنّه من 

الضروري استكمال سیاسة الإصلاحات بخطوات تدعیمیة أكثر عمقا تجعل من المتقاضي 

مع الإدارة یشعر بالأمان والطمأنینة أمام القانون والقضاء تجاه امتیازات الإدارة والتي تتمثل 

:أساسا في

الإبقاء على قاعدة الأثر غیر الموقف لدعوى الإلغاء مع السماح في الوقت نفسه -

لأصحاب الشأن برفع دعوى وقف تنفیذ القرار الإداري، غیر أنّه یتعیّن على المشرّع التیسیر 

.من شروط هذه الدعوى حتى یتمكّن صاحبها من الإستفادة منها
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المدنیة وقانون الإجراءات الإداریة من ضرورة الفصل التام بین قانون الإجراءات -

خلال تفرید كل قانون على حدى لیخصص بذلك قانون مستقل متعلق بالإجراءات الإداریة 

.بما یلائم طبیعة وخصائص المنازعات الإداریة

من أرقى مظاهر دولة القانون، فإنّ إذا كان تنفیذ الأحكام القضائیة الإداریة یعتبر -

لإحداث مؤسسة قاض التنفیذ وتكون بمثابة لجنة دائمة لها مهمة الحاجة أصبحت ملحة 

.واحدة تتمثل النظر في كل الإشكالات المتعلقة بتنفیذ الأحكام الإداریة

كما یتعیّن في ذات السیاق على المشرّع إدراج جریمة استعمال الموظّف العمومي -

لتأدیبیة من الدرجة الرابعة لسلطته في عرقلة أو تعطیل الأحكام القضائیة ضمن الأخطاء ا

المتضمن القانون الأساسي 03-06من الأمر رقم )181(المنصوص علیها في المادة 

.العام للوظیفة العمومیة

إنّ الأخذ بهذه المقترحات یساهم بشكل كبیر في حمایة الأفراد من امتیازات الإدارة 

.وتعسفها ویضمن محاكمة منصفة وعادلة
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.2009للنشر والتوزیع، الطبعة الأولى، الجزائر، 
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دار العلوم للنشر والتوزیع، الجزائر، التنفیذ الجبري وإشكالاته،، عمارة بلغیث.12

2004.

الوجیز في شرح الأحكام المشتركة لجمیع الجهات القضائیة یوسف دلاندة،-.13

،2008وفق قانون الإجراءات المدنیة والإداریة،  دار هومة، الجزائر، 

، دار العلوم للنشر والتوزیع، القضاء الإداري، دعوى الإلغاء، محمد الصغیر بعلي.14

.2007عنابة، الجزائر، 

، یذ الأحكام القضائیة الصادرة ضدهافامتناع الإدارة عن تن، محمد سعید اللیثي.15

.2009دراسة مقارنة، الطبعة الأولى، مصر، 

الجزء الثاني، دیوان المطبوعات المبادئ العامة للمنازعات الإداریة،، مسعود شیهوب.16

.2005الجامعیة، الجزائر، 

التهدیدیة كجزاء لعدم تنفیذ أحكام القضاء الإداري لغرامةا، منصور محمد أحمد.17

.2002الصادرة ضد الإدارة، دار الجامعة الجدیدة للنشر، الإسكندریة، 

، الوسیط في شرح قانون الإجراءات المدنیة والإداریة، دار الهدى، نبیل صقر.18

.2008الجزائر، 

قانون الإجراءات الإداریة، دار هومة، الجزائر، ملویا،لحسین بن شیخ آث .19

2013.

، دار هومة، 2، المنتقي في قضاء مجلس الدولة، ج لحسین بن شیخ آث ملویا.20

2006الجزائر، 

:الرسائل والمذكرات الجامعیة- ب
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الرسائل الجامعیة-

لوائح الضبط الإداري بین الحفاظ على النظام العام وضمان الحریات إبراهیم یامة، .1

العامة، أطروحة لنیل درجة دكتوراه في القانون العام، كلیة الحقوق و العلوم 

2015السیاسیة، جامعة أبو بكر بلقاید، تلمسان،

، الرقابة القضائیة على أعمال الضبط، رسالة لنیل درجة دكتوراه في السعید سلیماني.2

.2016السیاسیة، جامعة تیزي وزو، لقانون، كلیة الحقوق والعلوما

دراسة مقارنة ، أطروحة ،ارة العامةالقضائیة ضد الإدتنفیذ الأحكامعبد القادر عدو،.3

لنیل شهادة دكتوراه في القانون، كلیة الحقوق،جامعة جیلالي إلیاس، سیدي 

.2008بلعباس،

لنیل درجة ، سلطة القاضي في توجیه الأوامر للإدارة، أطروحة كمال عبد الوهاب.4

.2015، كلیة الحقوق، جامعة قسنطینة، علوم دكتوراه 

:مذكرات الماجستیر-

، مذكرة ، امتناع الإدارة عن تنفیذ الأحكام والقرارات القضائیة الإداریةحسینة شرون.1

ماجستیر في الحقوق، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة محمد لنیل شهادة ال

.2003بسكرة، ،خیضر

لماجستیر لنیل شهادة ا، مذكرة تنفیذ الأحكام الإداریة، خلیل عمر خلیل الحاج یوسف.2

.2014في القانون العام، كلیة الدراسات العلیا، جامعة النجاح الوطنیة، فلسطین، 

لنیل مذكرة ة توجیه القاضي الإداري لأوامر الإدارة،مدى إمكانی، شهرزاد قوسطو.3

ماجستیر في الحقوق، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة تلمسان، شهادة ال

2010.

، مذكرة لزام الإدارة على تنفیذ القرارات القضائیة الإداریةإآلیات ، كمال الدین رایس.4

الماجستیر في الحقوق، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة العربي بن لنیل شهادة 

.2014مهیدي أم البواقي، 

، تدخل القاضي الإداري في تنفیذ قراراته ضد الشخص المعنوي صافیة بن عاشور.5

.2014ماجستیر في الحقوق، جامعة الجزائر، لنیل شهادة الالعام، مذكرة 

:مذكرات الماستر-
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الواردة على سلطات القاضي الإداري في التشریع الجزائري،القیود، مال شنوحأ.1

ماستر في الحقوق، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة جامعة العربي لنیل شهادة المذكرة 

.2016، تبسة،التبسي

ماستر في لنیل شهادة المذكرة تنفیذ الأحكام القضائیة ضد الإدارة،، العقون أسماء .2

.2013،یاسیة، جامعة قاصدي مرباح ورقلةوالعلوم السالحقوق، كلیة الحقوق

شكالات تنفیذ القرارات القضائیة الإداریة في مواجهة إ، سماعیل صالح الدینا.3

الماستر في القانون العام، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، لنیل شهادة ، مذكرة الإدارة

.2016تلمسان، ،جامعة أبو بكر بلقاید

لنبیل شهادة ، مذكرة ضمانات تنفیذ الإدارة للأحكام القضائیة الإداریة، حساني سعید .4

.2017، والعلوم السیاسیة، جامعة الجلفةماستر في الحقوق، كلیة الحقوق ال

، مذكرة تنفیذ الأحكام القضائیة الإداریة الصادرة ضد الإدارة العامة،رمضان جغام.5

.2016، جامعة محمد بوضیاف، المسیلة ، كلیة الحقوق، ماسترلنیل شهادة ال

ماستر لنیل شهادة ال، مذكرة ضمانات تنفیذ الأحكام والقرارات القضائیة، فتیحة هنیش.6

.2013، الحقوق، جامعة محمد خیضر، بسكرةفي 

مذكرة تنفیذ القرارات القضائیة الإداریة وإشكالاته في مواجهة الإدارة، ، يفرید رمضان.7

ماستر في العلوم القانونیة، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة لنیل شهادة ال

.2014الحاج لخضر باتنة، 

لنیل ، مذكرة الأحكام القضائیة في الجزائر ذامتناع الإدارة عن تنفیمروى بندي،.8

ماستر في الحقوق، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة محمد خیضر شهادة ال

.2015بسكرة، 

لنیل مذكرة ضمانات تنفیذ الأحكام القضائیة الصادرة ضد الإدارة،، هناء طبوشة.9

.2014،ماستر في الحقوق، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة الجزائرشهادة ال

:المقالات-ج

القضاء الإداري في تنفیذ القوانین والقرارات المالیة،دور ، أحمد خلف حسین الدخیل-1

مجلة كلیة الحقوق للعلوم القانونیة والسیاسیة،جامعة تكریت،العراق
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، 26، عددإدارة،''الاستعجال الإداري في أحكام القضاء الجزائري''،فریجةحسین .2

.48-7، ص ص2003الجزائر، 

تفعیل دور القاضي الإداري في ظل قانون الإجراءات ''، نادیة بونعاس، علي قصیر.3

.217، ص2014، 11، العدد مجلة المفكر، ''المدنیة والإداریة

، ''القضائیة الإداریة الصادرة ضد الإدارة وإشكالیات التنفیذالأحكام''، فیصل شطناوي.4

526-505، ص ص 2016، 1عدد، دراسات علوم الشریعة والقانونمجلة

الاتجاه التشریعي الحدیث في إجبار الإدارة على تنفیذ الأحكام ''، محمد باهي أبو یونس..5

، ، عدد خاصمجلة الحقوق للبحوث العلمیة والاقتصادیة، ''الإداریة في القانون الفرنسي

.19-1، ص ص 2010

، ''عدم تنفیذ الإدارة العامة لأحكام القضاء الإداري الجزائري''، یوسف بن ناصر.5

، 1991الجزائر،، 04، عددوالاقتصادیة والسیاسیةالمجلة الجزائریة للعلوم القانونیة

 .911-910ص ص

،  منظمة 1، العدد المحاماة، ''دور القضاء في حمایة حقوق الإنسان''عمار معاشو.6

  .57 ص ، ص2004المحاماة  ناحیة تیزي وزو، 

:النصوص القانونیة -د

:الدستور- أ

، مؤرخ 438-96الصادر بموجب مرسوم رئاسي رقم 1996دستور الجزائر لسنة -

، یتعلق بإصدار نص تعدیل الدستور المصادق علیه في 1996دیسمبر  07في 

دیسمبر 08، بتاریخ )76(، الصادر في ج ر عدد 1996نوفمبر 28استفتاء 

ر عدد  ، ج2002أفریل 10، مؤرخ في 03-02، متمم بمقتضى قانون رقم 1996

-08بمقتضى قانون رقم و المتمممعدل، ال2002أفریل 14، صادر بتاریخ )25(

نوفمبر 16، صادر بتاریخ )63(، ج ر عدد 2008نوفمبر 15، مؤرخ في 19

، 2016مارس 06، مؤرخ في 01-16، معدل ومتمم بمقتضى قانون رقم 2008

.2016مارس 07، صادر بتاریخ )14(یتضمن التعدیل الدستوري ج ر عدد 

:النصوص التشریعیة -ب 
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، یتعلق باختصاصات 1998ماي 30، مؤرخ في 01-98قانون عضوي رقم .1

المعدل 1998جوان  1، بتاریخ ) 37(ر عدد مجلس الدولة وتنظیمه وعمله، ج 

، ج ر عدد 2018مارس 04، مؤرخ في 02-18والمتمم بموجب قانون عضوي رقم 

.2018مارس 07، بتاریخ )15(

، ج ر عدد تضمن قانون العقوبات، ی1966جوان 08مؤرخ في ،156-66رقم أمر .2

.، معدل ومتمم1966جوان 11، بتاریخ )49(

ساسي العام ، یتضمن القانون الأ2006یولیو 15مؤرخ في ،03-06 رقم أمر.3

.2006جویلیة 16، بتاریخ )46(عدد  ر للوظیفة العمومیة، ج

، یتضمن قانون الإجراءات المدنیة 2008فیفري 05مؤرخ في ،09-08 رقم قانون.4

.2008أفریل 23، بتاریخ ) 21 ( ج ر عددوالإداریة، 

  ةالقضائی اتالاجتهاد-و

المجلة الغرفة الإداریة ، ، جلس الدولة م،1987جوان 27مؤرخ في، 53098قرار رقم .1

.177-175، ص1994، 04، العددالقضائیة

المجلة الغرفة الإداریةـ، المحكمة العلیا، ،1993أفریل11مؤرخ في، 2118قرار رقم .2

 .196-191صص ، 1994، 01، العددالقضائیة

، 3، العدد المجلة القضائیة،1994جویلیة 24، مؤرخ في 105050قرار رقم .3

.224-218، ص ص 1994

.، مجلس الدولة، الغرفة الإداریة1999مارس 08، مؤرخ في880083قرار رقم .4

).قرار غیر منشور(

.، مجلس الدولة، الغرفة الإداریة2002جویلیة 15، مؤرخ في  5638قرار رقم .5

)قرار غیر منشور(

، 13، العدد الدولةمجلة مجلس،2010جویلیة 14مؤرخ في ،063857قرار رقم .6

236-232ص، ص 2015

مجلة ، تنفیذ قرار قضائي، 2014دیسمبر 18مؤرخ في ،096081قرار رقم .7

130-128، ص ص 2015، 13، العددمجلس الدولة
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، 13العدد  ،مجلة مجلس الدولة،2015أكتوبر 29المؤرخ في  098229قم قرار ر .8

162-159، ص2015

:غة الفرنسیةباللّ :ثانیا

A. Ouvrages :

1.CHAPUS René, Droit du contentieux administratif, 5ème édition,

Montchrestien, Paris 1995.

2. PERROT Roger, Institutions judiciaires,7e édition, Edition Montchrestien,

Paris, 1996, p 40.

3. VODEL George et DELVOLVE Pierre, Droit administratif, P.U.F, parsi,

1984.p3.

B. Article :

- SEYFRITZ (M), "la précision sur la compétence du juge judiciaire pour

astreindre l’Etat", R.D.P, n° 1, 2008.pp 142-112 .
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